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القاضي بنقض 1285/3/3/2019في الملف عدد 08/07/2020بناء على قرار محكمة النقض عدد المؤرخ في 
واحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للتبت فیه 08/10/2018الصادر بتاریخ 4219القرار الاستئنافي عدد 

.طبقا للقانون وهي متركبة من هیئة اخرى 
.بالملفالمدرجةالوثائقومجموعالطرفینومستنتجاتالمستأنفوالحكمالاستئنافمقالعلىاءبنو 

10/05/2021لجلسةالطرفیناستدعاءعلىوبناء
.المدنیةالمسطرةقانونمن429ویلیهوما328والفصولالتجاریةالمحاكمقانونمن19المادةلمقتضیاتوتطبیقا

.للقانونطبقاالمداولةوبعد
القضائیةالرسومعنهمؤدىاستئنافيبمقالدفاعه الاستاذ المصطفى حمیم بواسطةف المستأنتقدمحیث

15/02/2018بتاریخبالدار البیضاءالتجاریةالمحكمةعنالصادرالحكمبمقتضاهستأنفی18/04/2018بتاریخ
و السید نوال ********بأداء شركة والقاضي1323عددتحت3702/8206/2017عددالتجاريالملففي

ابراهیم على وجه التضامن وفي حدود مبلغ الضمان لفائدة ********و السید ********
الصائر م و تحمیلهالیوم الموالي لحصر الحساب مع الفوائد القانونیة من درهم 2.467.327.88********

.ض الباقيو برفتحدید الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفیلین 

:ـلـــــفي الشكــ

17/05/2021ان الاستئناف سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ حیث 

:وفي الموضــوع
أمامبمقالامحامیهبواسطةتقدمت ********أنفیهالمطعونوالحكمالملفوثائقمنیستفادحیث

ناتج عن درهم 2.467.327.88أنها دائنة للمدعى علیها بمبلغ قدره أفادت فیها بالدار البیضاءالتجاریةالمحكمة
. رغم المساعي الحبیةهي وكفیلیها وهو المبلغ الذي امتنعت عن أدائه, رصید حسابها السلبيعدم تسدید

أعلاه مع الفوائد البنكیة و القانونیة والضریبة على القیمة المضافة و بالمبلغتضامنا لذا تلتمس الحكم لها
شوف حساب و أدلت بك.شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر و تحدید الإكراه البدني في حق الكفیلین في الأدنى

.اتوكفالات وعقدین و إنذار 
نوال خلال ********ا و كفیلها السید وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من قبل نائب المدعى علیه

.دفع من خلالها بعدم الاختصاص المكاني9/1/2017جلسة 
القاضي بعدم الاختصاص المكاني و إحالة الملف على المحكمة 6/2/2017وبناء على الحكم الصادر في 

.التجاریة بالدار البیضاء
من قبل نائب المدعى علیه الذي دفع بأن 18/1/2018وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها خلال جلسة 

هو مجرد كفیل للمدینة الأصلیة و أنه غیر معني بحسابها البنكي ملتمسا عدم قبول الدعوى ********السید نوال 
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من ق ل ع ملتمسا احتیاطیا رفض 1139و 1134و كما نازع في المدیونیة و دفع بمقتضیات الفصلین شكلا
.إجراء خبرة حسابیةالطلب و احتیاطیا جدا

.المستأنفالحكمبالدار البیضاءالتجاریةالمحكمةت أصدر وحیث
أن المحكمة اعتبرت أن دعوى المستأنف علیها جاءت وفق الشروط المستأنفاستئنافأسبابفيجاءوحیث

وكذا في مواجهة ********الشكلیة المتطلبة قانونا رغم توجیهها مباشرة وفي آن واحد ضم المدینة الأصلیة شركة 
وقضت بالأداء في مواجهة الجمیع وعلى وجه التضامن في آن واحد ********الضامنین المستأنف وشریكه نوال 

وأنه وتطبیقا للمقتضیات القانونیة المتعلقة بضمان تنفیذ الالتزام فإنه لا یمكن الحكم على الضامن بالأداء ما لم . كذلك
وأن محكمة الدرجة الأولى وفي حكمها المستأنف . في نازلة الحال********شركة یثبت عسر المدین الذي هو

اعتبرت المستأنف وشریكه مدینین أصلیین ولیس كضامنین وذلك خلافا لعقد القرض المدلى به من طرف المستأنف 
المحكمة في هذا وأنه واعتبارا لذلك فسیثبت للمحكمة أن ما ذهبت إلیه. علیها رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى

الخصوص في غیر محله ومجانب للصواب ومنعدم التعلیل الشيء الذي یستدعي الغاء الحكم المستأنف والحكم من 
.جدید بعدم قبول الدعوى الموجهة ضده وشریكه

وحول انعدام التعلیل فإن المحكمة قضت بأداء المبلغ المطالب به من طرف المستأنف علیها دون أن توضح 
هذا المبلغ وذلك بتحدید مبلغ الدین الأصلي وما ترتب عنه من فوائد التأخیر وتاریخ حصر الحساب خاصة تفاصیل 

وأنه وإضافة الى ذلك فإن الحكم لا یتعلق بقرض وإنما بضمان لفائدة شركة العمران . وأنه لم یبلغ بالإنذار بالأداء
مبلغ الضمانة ولم تستفید منه وهذا ما لم تدل معه الشيء الذي یفید بأن الشركة المدعى علیها الأولى لم تتسلم
وأن الحكم بأداء مبلغ . بمبلغ الضمانة********المستأنف علیها بما یفید عكسه أي بما یفید توصل شركة 

درهم كما هو ثابت من 900.000,00درهم كان غیر مبرر ذلك أن الضمان محدد في مبلغ 2.467.327,88
وأن الشركة وكذا . بضمان مزدوج والمدلى به من طرف المستأنف علیها نفسهاخلال عقد القرض حساب جاري

وان المستأنف علیها . الضامنین غیر ملزمین سوى باسترجاع ما تم سحبه من مبلغ القرض أعلاه مع الفوائد القانونیة
من مبلغ القرض فإن ذلك ولحد الآن لم تدل بما یفید أن الشركة المقترضة قد سحبت بواسطة ممثلها القانوني أي جزء

لذلك یلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الدعوى وجعل . یجعل الحكم المستأنف في غیر محله 
.الصائر على من یجب قانونا

بواسطة نائبها الاستاذ محمد بنعبد ********أدلت المستانف علیها 04/06/2018وحیث إنه بجلسة 
قبلا كفالة المدینة الأصلیة بمقتضى كفالة ********فادت فیها أن المستأنف والسید نوال الرازق بمذكرة جوابیة أ

درهم، كفالة 500.000درهم، كفالة شخصیة تضامنیة في حدود 2.200.000شخصیة تضامنیة في حدود 
یة درهم، كفالة شخص300.000درهم، كفالة شخصیة تضامنیة في حدود 800.000شخصیة تضامنیة في حدود 

وتطبیقا لعقود الكفالة . درهم1.000.000درهم، كفالة شخصیة تضامنیة في حدود 500.000تضامنیة في حدود 
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من ق ل 1137فإنهما التزما بكونهما یتنازلان صراحة عن حق التمسك بالدفع بالتجرید والتقسیم كما أجازه الفصل 
وأن لها الحق في . ق ل ع في حكم المدینة الأصلیةمن 1117وبالتالي فإنه یعتبر المستأنف في نطاق الفصل . ع

وأنه فضلا عن التزامه بكفالة المدینة الأصلیة كفالة تضامنیة وغیر منقسمة وغیر قابلة للمناقشة . ملاحقته شخصیا
، فإنهما التزاما في حالة لجوء البنك الى القضاء لتحصیل دیونه، بأن یؤدیا لها في إطار ********بمعیة نوال 

لذلك تلتمس تأیید الحكم . الكفالات أصل الدین والفوائد والمصاریف القضائیة والتوابع الى غایة یوم الطلبهذه
.المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف

أدلت المستأنف علیها بواسطة نائبها بمذكرة جوابیة جاءت تردیدا لمذكرتها 10/09/2018وحیث إنه بجلسة 
.السابقة

في الملف عدد08/10/2018بتاریخ 4219وبتاریخ أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة القرار عدد 
نقضته محكمة النقض رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبردهقضى 2317/8202/2018

انه "بعلة انه1285/3/3/2019في الملف عدد 08/07/2020الصادر بتاریخ 193/3بمقتضى قرارها عدد 
من قانون 345المتعلق بالتنظیم القضائي للمملكة، والفصل 15/07/1974بمقتضى الفصل السابع من ظهیر 

المحدث للمحاكم التجاریة ، تعقد محاكم الاستئناف 53/95المسطرة المدنیة، وكذا المادة الرابعة من القانون رقم 
لاثة، ویجب ان ینص في القرار على أسماء القضاة الذین شاركوا فیه، التجاریة جلساتها، وتصدر قراراتها من قضاة ث

.وهو ما یعني ان من عقدت الجلسة بحضوره هو الذي یمكنه ان یشارك في اصدار القرار

وحیث ان الثابت حسب محضر الجلسات المتعلق بالطور الاستئنافي ان الهیئة القضائیة التي نظرت في 
یدة فاطمة اغلالو رئیسا ومقررا، وبعضویة السید یونس العیدوني والسید خالد شقیر ، القضیة كانت مشكلة من الس

، وأصدرت هذه الأخیرة قرارها 08/10/2018لجلسة 10/09/2018وهي نفسها التي حجزتها للمداولة بجلسة 
ركبة من السیدة فاطمة المطعون  فیه، ورغم ذلك فإن دیباجة نسخة القرار المرفقة بمقال النقض تفید ان هیئة أخرى مت

اغلالو رئیسا مقررا، وبعضویة السیدة خدیجة وراق ، والسید یونس العیدوني هي التي أصدرته، فیكون بذلك قد صدر 
." عن هیئة قضائیة غیر تلك التي ناقشت القضیة، مما یوجب نقضه

ن طرف المستأنف م5/04/2021وبناء على مستنتجات على ضوء قرار محكمة النقض المدلى  بها بجلسة 
علیها بواسطة دفاعها جاء فیها انه تأسیسا على قرار محكمة النقض فإن محكمة الاستئناف ستعید الأمور الى 

المتعلق 15/07/1974من ظهیر 7نصابها وتتدارك الاخلال الذي تطرق له قرار محكمة النقض طبقا للفصل 
المحدث للمحاكم التجاریة، 53/95من القانون 4المادة م وكذا .م.من ق345بالتنظیم القضائي للمملكة والفصل 

.من جهة
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ومن جهة أخرى ، فإن محكمة الاستئناف كانت على صواب عندما ایدت الحكم المستأنف استنادا الى احكام 
ع وعقد القرض المثبت للدین وكذا كشوفات الحساب الصادرة عن .ل.من ق1137الكفالة في نطاق الفصل 

المتعلق بمؤسسات الائتمان وكذا المادة 12.103من ظهیر 156احترمت فیها مقتضیات المادة والتي ********
ومن اجله یتعین معه الاشهاد على . من مدونة التجارة وكلاهما یعتبران ان كشف الحساب كحجة لاثبات الدین492

.البنك بمذكرته هاته وتمتیعه بما ورد فیها
بمستنتجات على ضوء قرار محكمة ********علیها شركة ادلت المستأنف26/04/2021وبجلسة 

النقض  عرضت من خلالها ان محكمة النقض اعتبرت ان الثابت حسب محضر الجلسات المتعلق بالملف 
الاستئنافي ان الهیئة القضائیة التي أصدرت القرار المنقوض غیر تلك التي ناقشت القضیة، لذلك تمت إحالة الملف 

.لتي أصدرته وهي محكمة الاستئناف للبت فیه طبقا للقانون وهي متركبة من هیئة أخرىالى نفس المحكمة ا
وعلاوة على ذلك، تنعى العارضة على القرار المنقوض انعدام الأساس القانوني، وعدم كفایة التعلیل الموازي 

یل في ان واحد كما انه من لانعدامه، ذلك ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان للدائن حق مقاضاة المدین الأصلي والكف
.ع.ل.من ق1137حقه مقاضاة الكفیل وحده، مستندة في ذلك على مقتضیات الفصل 

ع، فإن الكفیل لا یلتزم إلا في حدود المبلغ الذي یعنیه وان الحكم بأداء .ل.من ق1118وانه بمقتضى الفصل 
لى اعتبار ان الضمان محدد في مبلغ درهم والذي ایدته محكمة الاستئناف غیر مبرر ع2.467.327,88مبلغ 

درهم كما هو ثابت من خلال عقد القرض حساب جاري بضمان مزدوج والمدلى به من طرف 900.000,00
المطلوبة نفسها، مما یكون معه قرار محكمة الاستئناف ناقص التعلیل الموازي لانعدامه وخارقا لمقتضیات قانون 

.08.31حمایة المستهلك عدد 
ى ما تمت مناقشته أعلاه ، یتعین الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید برفض وبناء عل

.الطلب
بواسطة دفاعها بمستنتجات التمست من خلالها ********ادلت المستأنف علیها 10/5/2021وبجلسة 

.الاشهاد على البنك بمذكرته هاته وتمتیعه بما ورد فیها
والقاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبیر 17/05/2021وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

راضي والذي اودع تقریره في الملف********
ادلت المستانف علیها بواسطة دفاعها بمستنتجات على الخبرة تعرض فیها اساسا بخصوص 29/11/2021وبتاریخ 

تجدر الاشارة الى ان انه ورشید نوالطرف الكفیل في حق كل من شركة صوناماکونهائیة الحكم التجاري المستأنف من 
ابراهیم بتاریخ********الاستیناف تم رفعه من طرف 

نوال ان الحكم المستأنف نهائیا بالنسبة الى المستانف علیهما رشید، و 03/4/2018بعدما تم تبلیغه بتاریخ 2018/4/18
رشید قبلا كفالة المدینة الأصلیة بمقتضىنوال وانوشركة صوناماکو
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.درهم2.200.000كفالة شخصیة تضامنیة في حدود 
.درهم500.000كفالة شخصیة تضامنیة في حدود 
.درهم800.000كفالة شخصیة تضامنیة في حدود 

درهم300.000حدود في  كفالة شخصیة تضامنیة 
.درهم500.000كفالة شخصیة تضامنیة في حدود 

درهم1.000.000شخصیة تضامنیة في حدود كفالة

والتقسیم كما أجازه الفصل بالدفع بالتجریدتطبیقا لعقود الكفالة فإنهما التزما بكونهما یتنازلان صراحة عن حق التمسكوانه
إن ، و الأصلیةمن ق ل ع في حكم المدینة1117بالتالي، فإنهما یعتبران في نطاق الفصل ، و من ق ل ع1137

وغیر قابلة  التزامهما بكفالة المدینة الأصلیة كفالة تضامنیة وغیر منقسمة، وان رافعة لها الحق في ملاحقتهما شخصیاالمت
بان یؤدیا له في إطار هذه الكفالة أصل الدین والفوائد ء البنك إلى القضاء لتحصیل دیونهفإنهما التزما في حالة لجو 

أن الدین ثابت بمقتضی کشوفات الحساب التي لم یطعن فیها لا المدینة ، والطلبإلى غایةوالمصاریف القضائیة والتوابع
الاصلیة ولا

كفیلها المستأنف

تحت عدد 00-1- 26صادر بتاریخ الفي قرارهانقطة التي بتت فیها محكمة النقضفان الاثار النقضوبخصوص
تقدمت بدعوى الأداء في مواجهة ********أن أصل الدین، وبخصوص627/98عدد في الملف التجاري113

درهم والناتج عن السحب عن المكشوف الى2.467.327,88صوتاماكو وكفیلیها لأداء مبلغ المدینة الاصلیة شركة
.وهو تاریخ حصر الحساب1/7/2015غایة 

حدود صید المدین فيان الخبیر اعتبر الدین العالق بذمة المدینة الأصلیة بخصوص الر نتائج الخبرةوبخصوص
كما اشار الى ان الاعتماد بالتوقیع31/10/2013درهم الى غایة 1.766.228,84

درهم دون اعطاء 701. 099,04ان تقلیص الدین بمبلغ ، و درهم2.017.148,87تین بلغ الى حد نالمرتبط بالضما
، ملتمسة أساسا تأیید الحكم المستأنف واحتیاطیا باجراء خبرة مضادة مع هذا التقلیص یجعل خبرته غیر موضوعیةسبب

.حفظ حقها في تحدید مطالبها على ضوئها 



3576/8202/2020: ملف رقم

7/9

.وادلت بثلاث صور شواهد التسلیم 

إن الخبیر أجاب عن ادلت المستانف علیها بواسطة دفاعها بمذكرة تعقیبیة تعرض فیها  13/12/2021وبجلسة 
ما أثارته ، وان قانونا، وفي حدود اختصاصه التقني والفنيحة علیه وتقید بها وفق ما هو متطلبجمیع النقط المطرو 

الموجهة إلى الخبرة غیر مبني على أي أساس علیها سواء فیما یتعلق بجوهر القضیة أو بخصوص الدفوعالمستأنف
.ملتمسة تمتعیها بما جاء فیها قانوني أو واقعي سلیم،

، فتقرر اعتبار القضیة جاهزة فتم حجز الملف للمداولة قصد النطق 13/12/2021لملف بجلسة وحیث أدرج ا
.16/12/2021بالقرار   بجلسة 

محكمــة الاستئـناف

انه :  "ان محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي الصادر في النازلة استنادا الى التعلیل التاليحیث 
من قانون 345المتعلق بالتنظیم القضائي للمملكة، والفصل 15/07/1974بمقتضى الفصل السابع من ظهیر 

المحدث للمحاكم التجاریة ، تعقد محاكم الاستئناف 53/95المسطرة المدنیة، وكذا المادة الرابعة من القانون رقم 
ان ینص في القرار على أسماء القضاة الذین شاركوا فیه، التجاریة جلساتها، وتصدر قراراتها من قضاة ثلاثة، ویجب 

.وهو ما یعني ان من عقدت الجلسة بحضوره هو الذي یمكنه ان یشارك في اصدار القرار

وحیث ان الثابت حسب محضر الجلسات المتعلق بالطور الاستئنافي ان الهیئة القضائیة التي نظرت في 
غلالو رئیسا ومقررا، وبعضویة السید یونس العیدوني والسید خالد شقیر ، القضیة كانت مشكلة من السیدة فاطمة ا

، وأصدرت هذه الأخیرة قرارها 08/10/2018لجلسة 10/09/2018وهي نفسها التي حجزتها للمداولة بجلسة 
یدة فاطمة المطعون  فیه، ورغم ذلك فإن دیباجة نسخة القرار المرفقة بمقال النقض تفید ان هیئة أخرى متركبة من الس

اغلالو رئیسا مقررا، وبعضویة السیدة خدیجة وراق ، والسید یونس العیدوني هي التي أصدرته، فیكون بذلك قد صدر 
." عن هیئة قضائیة غیر تلك التي ناقشت القضیة، مما یوجب نقضه

وحیث انه ولئن كانت محكمة الاحالة ملزمة بالتقید بقرار محكمة النقض بخصوص النقطة القانونیة التي بت 
. فإن من اثار النقض والاحالة ارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا علیها قبل صدور القرار المنقوض , فیها
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لدعوى ضد المدینة الاصلیة والكفلاء والحال انه یتعین وحیث انه بخصوص السبب الذي اثاره المستأنف والمتعلق بتوجیه ا
فإنه بالاطلاع على عقود الكفالة الرابطة بین الطرفین یتضح ان الطاعن قدم كفالته بشكل , اثبات عسر المدینة الاصلیة

لا یمكنه وبالتالي فإن الطاعن, ********تضامني مع المدینة الاصلیة في اداء المبالغ المدینة بها للمطعون ضدها 
:من قلع ینص على ما یلي1137ذلك ان الفصل , التمسك بالدفع بتجرید المدینة الاصلیة قبل مطالبته بالاداء 

:هكفیل طلب تجرید المدین الأصلي من أموالیس للل(

المدین إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجرید، وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع : أولا
وانه تطبیقا للفصل المذكور فالدائنة یمكنها مقاضاة المدینة الاصلیة والكفیلین او مطالبة أي واحد منهم بكامل ) الأصلي؛

. وبذلك فالسبب المثار یكون مردودا,الدین 

بإجراء خبرة فإن المحكمة وزیادة في تحقیق الدعوى امرت , وحیث انه وبخصوص السبب المتعلق بالمنازعة في المدیونیة 
راضي والذي انجز تقریرا خلص في الى تحدید المدیونیة في مبلغ ********حسابیة كلف بها الخبیر 

تطرق الى العقود الرابطة بین الطرفین وكذا العملیات المكونة للمدیونیة وتاریخ الوذلك بعد , درهم 1.766.228,84
تمادا على اخر عملیة دائنة والتي كانت بتاریخ وذلك اع31/10/2013حصر الحساب الذي حدده الخبیر في 

وبالتالي فإن الفوائد التي احتسبتها المؤسسة البنكیة من التاریخ الواجب اقفال الحساب فیه والى غایة , 19/09/2012
وبخصوص منازعة المطعون , تاریخ قفل الحساب من طرف المؤسسة البنكیة تكون غیر مبررة01/07/2015تاریخ 
في تقریر الخبرة فإنها لم تناقش المعطیات الواردة في التقریر واكتفت بالتمسك بكون تخفیض مبلغ ********ضدها 

والحال انها لم تحدد اوجه القصور او المؤاخدات , درهم من الدین المطلوب یستدعي اجراء خبرة مضادة701.099,04
وبذلك فالطاعنة اكتفت , مجموع الوثائق المدلى بها طالما ان الخبیر اطلع على , التي تحتج بها على تقریر الخبرة 

لا سیما وان الامر یتعلق بمعطیات حسابیة تفرض على , بالمنازعة المجردة ولم تدل بما یثبت خلاف ما تضمنه التقریر 
غیر مؤسسة ********الامر الذي تبقى معه منازعة , الطرف الذي یتمسك بعدم صحتها الادلاء للمحكمة بما یدحضها

********وتبعا لذلك اعتبار الاستئناف المقدم من طرف الطاعن ابراهیم , ویتعین ردها والمصادقة على تقریر الخبرة 
درهم 1.766.228,84جزئیا وتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به في مواجهته مع تعدیله بخفض المبلغ المحكوم به الى 

 .

.وحیث انه یتعین جعل الصائر بالنسبة
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ه الأسبـــابلهــذ

وحضوریا وتأسیسا علنیاانتهائیا ، وهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.على قرار محكمة النقض

سبق البت بقبول الاستئناف  :في الشكــل
باعتباره جزئیا وتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به في مواجهة الطاعن مع : في الموضوع

.درهم وجعل الصائر بالنسبة1.766.288,84المبلغ المحكوم به الى تعدیله بخفض 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
الضبطةكاتبالمستشار المقرر        الرئیس               



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/12/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة  ومقررة
مستشارا 
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

شخص ممثلها القانوني ش ذ م م  في **********شركة بین 

الكائن مقرها الاجتماعي 

نائبها  الأستاذ كریم عبادي  المحامي بهیئة  الدار البیضاء

من جهةمستأنفا اهصفتب

شخص ممثلها  القانوني جي ام بي اش في **********شركة وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد بنیسنائبها  الأستاذ 

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6237: رقمقرار
2021/12/20: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء 

29/11/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقتضاهتستأنف 7/10/2021حیث تقدمت الطاعنة  بواسطة نائبها بمقال مسجل  ومؤدى عنه  بتاریخ 
8235/ 1514في الملف 2021/ 05/ 18الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 5060الحكم رقم 

لقانونیة من تاریخ الطلب إلى تاریخ درهم مع الفوائد ا130.425,28مبلغبأدائها لفائدة المدعیةوالقاضي 2021/ 
.رفض باقي الطلباتبتحمیلها الصائر و بالتنفیذ و 

:في الشكــل

.حیث ان الإستئناف  مقبول  شكلا لتوافر  شروطه الشكلیة  المتطلبة قانونا  صفة واداء  وأجلا

:في الموضـوع

المستأنف علیها تقدمت بمقال ابتدائي أمام ا  والحكم المطعون فیه أن فاد  من وقائع  النازلة  ووثائقهحیث یست
تعویض عن التماطل قدرهإلىدرهم بالإضافة 130.425,28المحكمة التجاریة بالدار البیضاء من أجل أداء مبلغ 

.الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب  وشمول الحكم بالنفاذ المعجلمع درهم 5000,00

. وأن الشركة المدعى علیها قد تخلفت عن أداء ما بذمتها رغم حلول الآجل ورغم انذارها

الحكم المشار  الى مراجعه  اعلاه فاستأنفته  الطاعنة  المحكمةت ، أصدر وبعد تمام الإجراءات  المسطریة
قامت بأداء جزئي الفاتورة ة مستندة  على انه من حیث  الفاتورة  الصادرة  عن الطرف  المستأنف علیه فان الطاعن

مع إبداء 06/05/2019والثاني بتاریخ 26/03/2019درهم عن طریق شیكین الأول بتاریخ 85.270,00بقیمة
به المستأنفة بتاریخفقد توصلت من حیث الإنذار الموجه من طرف المستأنف علیها، وبعض التحفظات 

أورو هو 3000,00بالإضافة إلى تعویض قدرهالمطالب بهأورو 19.379,63مبلغأداء یتضمن 14/03/2019
درهم من أصل الفاتورة المطالب 85.270,00إذ أنه تم أداء مبلغهالیس هناك امتناع تعسفي من طرفهمبالغ فیه، وأن

درهم ، في حین 215.695,28درهم ، أي ما مجموعه 130.425,28إلى المبلغ المحكوم به أي  بها ، بالإضافة
، واما مما یستدعي ضرورة مراجعة الحكم الابتدائي 213.175.93أي  أورو19379,63لمبلغ المطالب به هوأن ا
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على الإنذار قد تضمن مجموعة من التحفظات ، وان  الجوابمن حیث الجواب على الإنذار من طرف المستأنف 
بجودة السلع ةوأهمیة هذه التحفظات المتعلقأنه نظرا لجدیة، وبة لها بخصوص جودة السلع المسلمة ولم یتم الاستجا

ونظرا لتأثیر هذه التحفظات على المعاملات التجاریة بین الطرفین التي تعتبر أسباب واقعیة وقانونیة التي ، المسلمة
، لأجله  فهي تؤدي  الى الغاء  او تعدیل الحكم المستأنف  من حیث جوهر  وموضوع  الدعوى  الحالیةأن أنها شمن

.تلتمس  بالغاء  الحكم الإبتدائي  فیما قضى به  من تعویضات  مع الحكم من جدید  برفض الطلب

.بصورة من  انذار  وجواب على انذار  ونسخة  طبق الأصل للحكم  المستأنفوارفقت المقال 

أن المستأنفة تقر ء فیها جا15/11/2021وأجابت المستأنف علیها  بواسطة نائبها  بمذكرة  جوابیة  لجلسة 
بالمعاملة التجاریة وتقر بالتوصل بالسلع لا سواء من خلال محرراتها ومقالها الإستئنافي و لا سواء من خلال مراسلتها 

والتي تقر فیها بالمدیونیة والتي تعهدت بأدائها على دفعات إلا أنها لم تف بالتزاماتها المستأنف علیهاالموجهة لدفاع 
رغمدرهم 130.425,28الدین والذي هووامتنعت عن أداء باقيدرهم85.270,00من أصل الدین مبلغوأدت فقط 

وأمام إقرار المستأنفة بالمدیونیة وعدم ، وأنه بالأداء14/03/2019إلتزامها كتابة من خلال مراسلتها المؤرخة في 
تلتمس رد الإستئناف الحالي لعدم ، لذا فهي دودالإدلاء بما یفید اداءها فإن الإستئناف الحالي یبقى غیر مؤسس ومر 

ارتكازه على أساس قانوني سلیم والتصریح والحكم بتأیید الحكم الإبتدائي في جمیع ما قضی به وتحمیل المستأنفة
رالصائ

14/03/201صورة من مراسلة المستأنفة المؤرخة فيبوارفقت المذكرة 

تقرر خلالها  اعتبار القضیة  جاهزة  وحجزها  للمداولة  29/11/2021وبناء على ادراج الملف  بجلسة
.2021- 12- 20لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.حیث تمسكت  الطاعنة بالأسباب  المفصلة اعلاه

قد استندت في اصدار  الحكم المطعون  فیه ان  المحكمة مصدرته استقراءوحیث ان الثابت  من خلال 
حكمها  على الفاتورة المثبتة  لأصل الدین  والمدعمة  بسند طلب  صادر عن  المستأنفة وكذا  وثائق  النقل الخاصة  

ثبت لها  قیام المعاملة  بین الطرفین  والمدیونیة  قضت بالمبلغ  المحكوم به  بعد خصم  وأنه بعدمبالبضاعة 
حول  المبلغ  المحكوم به والمبلغ  المعادل لقیمة  او مبلغ  الفاتورة  فهو صوص  الإختلاف المبالغ المؤداة  واما بخ

الى العملة الوطنیة  انما  تم العملة  الأجنبیة لما أن حساب  المبلغ وتحویله  منسبب  مردود  على مثیرته  طا
بتاریخ  العملیة  موضوع الفاتورة  واما لملف والتي تضمنت  سعر  الأورو  للشهادة البنكیة  المدلى بها  باااستناد
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سلع المسلمة للطاعنة  فهو مردود  طالما  ان المستأنفة  تقر بالمعاملة  وبتوصلها بخصوص  المنازعة  حول  ال
المنازعة في ایة عیوب  تقنیة  لاحقة  بالبضاعة  المسلمة  الیها  واما بخصوصیثبتبالسلع وفي غیاب  ما

فیه بخصوص  التعویض  فهو مردود  طالما  ان المحكمة  قضت مبالغ مبالغ مالیةالإنذار  وبانه  قد تضمن  
بالفوائد  القانونیة  والتي تعتبر  كتعویض عن التاخیر  في الأداء  دون التعویض   المطالب به مما یبقى معه  الحكم 

.وتأییده معه  التصریح برد  الإستئناف ویتعینمصادفا   للصواب  فیما قضى به 

.وحیث یتعین  تحمیل  المستأنفة  الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافقبول:في الشكــل

.الصائرالمستانفةوتحمیلالمستانفالحكموتاییدبرده: الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقرر الرئیس



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/12/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة****
مستشارا  ومقررا*****
مستشارا*****

كاتب الضبط*****بمساعدة 
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثلها القانوني،******************شركة : بین  
: الكائن مقرها الاجتماعي ب

مكناسالمحامي بهیئة عبد الصمد الإدریسيالأستاذینوب عنها 
من جهةةمستأنفاوصفهب

للصناعات الغذائیة في شخص ممثلها القانوني *********شركة :وبین
:بالكائن مقرها 

.لمحامي بـهیئة الدار البیضاءامحمد كمرةالأستاذینوب عنها
.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

06/12/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
.ةمن قانون المسطرة المدنی429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
27/05/2021مؤدى عنه بتاریخ ادفاعهبمقال بواسطة******************شركة تتقدمحیث 

في الملف عدد 15/03/2021بتاریخ 2612رقم بالدار البیضاءستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ت
: في منطوقهو القاضي 1162/8235/2021

.  بقبول الدعوى : في الشكل
دولار بالدهم المغربي مع الفوائد 18.354.00بأداء المدعى علیها لفائدة المدعیة ما یعادل مبلغ : في الموضوع

.القانونیة من تاریخ الطلب الى تاریخ التنفیذ مع جعل الصائر  على عاتقها

حضرها دفاع الطرفین وألفي بالملف بتنازل المستأنف علیها عن 06/12/2021حیث أدرجت القضیة بجلسة و 
واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة الدعوى لوقوع صلح واسند نائب المستأنفة النظر للمحكمة 

20/12/2021لجلسة 

ـــــــــــیـــــــــــــــلالتــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلــ
.حیث ألفي بالملف بتنازل الطاعنة عن الاستئناف 

وحیث یترتب عن التنازل  محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة  الى المحكمة

المستأنف علیها عن الدعوى موضوع الحكم المستأنف وعن  وحیث إن المحكمة لا یسعها إلا تسجیل تنازل 
.ئرامع تحمیل المستأنف علیها الص، فادة  من مقتضیاته ، مع اعتبار الاستئناف الحالي أصبح غیر ذي موضوع الاست
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لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیاتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي ثبت

المستأنف  وعن الاستفادة  من مقتضیاته واعتبار المستأنف علیها عن الدعوى موضوع الحكم تنازلبتسجیل
.الاستئناف أصبح غیر ذي موضوع وتحمیل المستأنف علیها كافة الصوائر

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةر المقرر                          كاتبالمستشاةالرئیس



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
21/12/2021بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة و مقررة 

مستشارة 
مستشارة

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

. *********السید حمید : بین 
: الكائن

. الأستاذ ابراهیم بوعبید محامي بالرباطینوب عنه
من جهةةمستأنفا هوصفب

في شخص ممثلها القانوني *********شركة - 1: و بین 
: مقرها الكائن

.بالرباط بهیئة هشام التومي المحاميینوب عنها الأستاذ
*********السید رضوان - 2

: الكائن 
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهماهوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6250: رقمقرار
2021/12/21: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.07/12/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقــال اســتئنافي مــؤدى عنــه ابــراهیم بوعبیــد/بواســطة دفاعــه  ذ *********الســید حمیــد حیــث تقــدم 

12/07/2021یســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم  الصـــادر عـــن  المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط بتـــاریخ 13/11/2021بتـــاریخ 

:و القاضي 1757/8203/2016في الملف رقم 2996تحت عدد 

. بتحمیل رافعه الصائرفي الشكل بعدم قبوله، و:في طلب إدخال الغیر في الدعوى

لفائـــدة *********حمیـــد المســـتأنفبـــأداء : فـــي الموضـــوعوفـــي الشـــكل بقبولـــه: الأصـــليفـــي المقـــال
بتحدیـــد مـــدة ودرهمـــا114757,53فـــي شـــخص ممثلهـــا القـــانوني مبلـــغ *********شـــركة المســـتأنف علیهـــا

.رفض تحمیله الصائر والإكراه البدني في الأدنى، و

:في الشكـــل
باعتبار أن الاستئناف قـدم وفـق الشـروط الشـكلیة المتطلبـة ویفیذ التبلیغحیث أنه لا یوجد بالملف ما 

.قانونا فهو مقبول شكلا 

:وفي الموضــوع
تقـدمت *********شـركة حیث یستفاذ من وثائق الملف ووقـائع  الحكـم المطعـون فیـه أن المسـتأنف علیهـا 

تعرض فیه أنهـا شـركة معهـود إلیهـا بمقتضـى عقـد التـدبیر المفـوض 01/06/2016بتاریخبمقال افتتاحي مؤدى عنه 
أمر تدبیر وتسییر مرافق الماء والكهرباء والتطهیر السائل، وأن المدعى علیه مرتبط معها بعقد اشتراك من أجل تزویدها 

كــل مخالفــة أو وأن مســتخدمي المدعیــة یملكــون الصــفة و الصــلاحیة لمراقبــة عــدادات الزبنــاء اوضــبط . بمــادة الكهربــاء
مخاتلة مرتبطة بالاستهلاك لمادة الماء والكهرباء مع تحریر محاضر رسمیة من طرف أعـوان أدوا الیمـین القانونیـة أمـام 

وأنــه وفــي إطــار الحمــلات المخصصــة لمراقبــة . المحــاكم المغربیــة للقیــام بهــذه المعاینــات وتحریــر المحاضــر فــي شــأنها
لمـدعى علیـه فـي حالـة مخاتلـة ثابتـة مرتبطـة باسـتهلاك مـادة الكهربـاء والمتمثلـة العدادات وضـبط المخالفـات، تـم ضـبط ا

في الاسـتهلاك المباشـر لهـذه المـادة دون مرورهـا عبـر العـداد وذلـك فـي سـیاق یعـدم احتسـاب الاسـتهلاكات الحقیقیـة مـن 
وأنــه تــم . قیــام بهــاوأن هــذه العملیــة تمــت مــن طــرف أعــوان مختصــین یملكــون الصــفة و الصــلاحیة لل. المســتأنفطــرف 

تحریر محضر یثبت المخاتلة من طرف عون محلـف أدي الیمـین القانونیـة أمـام المحـاكم المغربیـة للقیـام بهـذه المأموریـة 
وذلك بمقتضى 2010/11/05وهو السید أشرف كریدیة المؤدي للیمین القانونیة أمام المحكمة الابتدائیة بالرباط بتاریخ

یعطي الحق لأعوان الأشخاص المـرخص لهـم 1/57/179الفصل الأول من ظهیر رقم أنو171/2010الملف عدد 
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فـي اسـتثمار مصـالح عمومیـة تحریــر محاضـر یـدلى بهـا لــدى مختلـف محـاكم المملكـة ویعتمــد فـي مضـمونها بعـد أدائهــم 
116357,86متهـا إلـىوأن عملیة المخاتلة ترتـب عنهـا عـدم تقییـد العـداد للاسـتهلاكات التـي وصـلت قی. الیمین القانونیة

درهمــا مـــع شـــمول الحكـــم بالنفـــاذ 116357,86لأجـــل ذلـــك الحكـــم بــأداء المـــدعى علیـــه لفائـــدتها مبلـــغ والتمســـت. درهمــا
وأرفقــت مقالهــا بنســخة طبــق الأصــل لمحضــر معاینــة . تحمیــل المــدعى علیــه الصــائرالمعجــل والإكــراه فــي الأقصــى، و

مـــن عقـــد التـــدبیر 28لفـــاتورة موضـــوع الأداء، ونســـخة مـــن الفصـــل خلـــل، ونســـخة لمحضـــر أداء الیمـــین، ونســـخة مـــن ا
.المفوض، ونسخة من قرار استئنافي

وبناء على الحكم التمهیـدي القاضـي بـإجراء خبـرة تقنیـة یعهـد القیـام بهـا للخبیـر محمـد طیـور، مـن أجـل الانتقـال 
ومعاینة العداد الخاص به ووصف حالته شارع محمد الخامس تابریكت سلا، 01إلى عنوان المدعى علیه الكائن بالرقم 

وتحدید ما إذا كان استهلاك الكهرباء قد عرف مخاتلـة أم لا عـن طریـق التـزود مـن كهربـائي آخـر غیـر العـداد المـذكور، 
.وتحدید كمیة تلك الاستهلاكات إن وجدت وقیمتها، والفترة الزمنیة بي طالتها المخاتلة

لملف، خلــص مـن خلالـه إلــى أن قیمـة الطاقـة المســتهلكة بمخاتلـة المحــل وبنـاء علـى تقریــر الخبیـر المـدلی بــه بـا
بشـــكل خـــاطئ *********درهمـــا الـــذي احتســـبته شـــركة 116357,66درهمـــا بـــدل مبلـــغ 114757,53هـــي حـــوالي

.073151200229299بالفاتورة التي أصدرتها تحت رقم 

لغیـــر فـــي الـــدعوى مـــؤدى عنـــه الرســـوم مـــع طلـــب إدخـــال االمســـتأنفوبنـــاء علـــى مســـتنتجات بعـــد الخبـــرة لنائـــب 
الأصــل التجــاري الكــائن بالمحــل موضــوع المخاتلــة لمــدة *********القضــائیة، أورد فیهــا أنــه أكــرى للســید رضــوان 

والتي 15/12/2015، وأن المخاتلة تمت معاینتها بتاریخ2018إلى غایة سنة 2013خمس سنوات تبتدئ من سنة 
، وان المــدعي *********متعلــق بالمحــل موضــوع الــدعوى بعهــدة المكتــري رضــوان كــان خلالهــا الأصــل التجــاري ال

تبعــا لــذلك یبقــى غیــر مســؤول عــن المخاتلــة، ولا مبــرر لمطالبتــه بــأداء أي مبــالغ مالیــة كیفمــا كــان نوعهــا لكــون المســمی 
ع المخالفـات هو من یتواجد بالمحـل المكتـری وهـو المسـؤول عـن الأصـل التجـاري ویتحمـل جمیـ*********رضوان 

.التي قد تقع به

وحــول الخبــرة، أنهــا لا تكتســي أیــة صــفة قانونیــة فــي مواجهــة المــدعي للأســباب المشــار إلیهــا أعــلاه، فضــلا عــن 
ملتمسـا لأجـل . من قـانون المسـطرة المدنیـة وذلـك بعـدم اسـتدعاء المـدعى علیـه الحضـورها63خرقها لمقتضیات الفصل 

.المدعیة، والحكم بإخراجه من الدعوىذلك رد جمیع دفوع ومزاعم 

عقـــد *********وبخصــوص طلــب إدخــال الغیــر فــي الــدعوى، أن المـــدعى علیــه وقــع مــن الســید رضــوان 
بخصـــوص المحـــل المعـــد كصـــناك والكـــائن بشـــارع 30/09/2018وینتهـــي فـــي 2013/10/01تســـییر حـــر یبتـــدئ مـــن
، كـــان خلالهـــا 15/12/2015لمخاتلـــة حـــررت بتـــاریخ تابریكـــت ســـلا، وان المخالفـــة موضـــوع ا1محمـــد الخـــامس رقـــم 

، وأن المــدعي غیــر مســؤول *********الأصــل التجــاري المتعلــق بالمحــل موضــوع الــدعوى بعهــدة المكتــري رضــوان 
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وأرفــق المــذكرة بنســخة حكــم، ونســخة أمــر، . فــي الــدعوى*********والــتمس إدخــال الســید رضــوان . عــن المخاتلــة
، الفــي بــالملف بمــذكرة مســتنتجات بعــد 24/05/2018شــهادة بعــدم الاســتئناف وبجلســةونســخة مــن شــكایة، وصــورة ل

الخبــرة النائــب المدعیــة، الــتمس مــن خلالهــا الإشــهاد علــى ثبــوت المخاتلــة فــي مواجهــة المــدعى علیــه، واســتبعاد خلاصــة 
وكـذا المـدة المحـددة مـن طرفـه، ، بالمستأنف الخبیر المرتبطة بعدد وقیمة الاستهلاكات الغیر مسجلة في العداد الخاص 

المســتأنف علیهــاوالإشــهاد لتحدیــد المضــمن فــي محضــر المخاتلــة هــو تحدیــد واقعــي، والحكــم تبعــا لــذلك وفــق ملتمســات 
. في مقالها الافتتاحيالمثارة

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة  الحكم المشار الیه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

الاستئنــافأسباب
بانعـــدام تعلیـــل الحكـــم المســـتأنف بخصـــوص طلبـــه الرامـــي الـــى إدخـــال الغیـــر فـــي المســـتأنفمســـك حیـــث یت

الأصـل التجـاري الكـائن بشـارع محمـد الخـامس *********أكد في جوابه بأن أكرى للسید رضوان الدعوى لأنه 
، وأدلـي بعقـد 2018وتنتهـي سـنة 2013سـنوات تبتـدأ مـن سـنة 5عقـد إیجـار لمـدة تابریکت سلا بمقتضی01رقم 

وهــو التــاریخ 15/12/2015أن المخاتلــة المرتبطــة باســتهلاك مــادة الكهربــاء تمــت معاینتهــا بتــاریخوتســییر حــر 
اك بــدیار مهـاجر كـان یتواجــد أنـذالمســتأنف، و*********الـذي كـان الأصــل التجـاري بعهـدة المســمی رضـوان 

*********المهجر وبذلك لم یكن مسؤولا عن المخاتلة ولا مبرر بالحكم بأي مبلغ مـالي لكـون المسـمی رضـوان 
یتحمــل جمیــع هــو مــن یتواجــد بالمحــل المكتــرى ، وهــو المســؤول عــن الأصــل التجــاري وعــن النشــاط الممــارس بــه و

1161/82017/2016حیثیات حكم في الملـف عـددالمخالفات التي تقع به وهو نفس الأمر الذي زكاه القضاء في 

بـأداء مبـالغ ، المسـتأنفانب للصواب بخصوص الحكم علـىمجلذا فإن ما جاء في الحكم 17/10/2016بتاریخ
محلـه فـي الأداء *********یلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي ، و الحكم بـإحلال السـید رضـوان مستأنفوبالتالي فال

لخبرة التي اعتمدت علیها الحكم من طرف الخبیر محمد طیور أنها خرقت عدة معطیات قانونیة أن احول الخبرة و
إذ بــالرجوع إلــى الخبــرة ســتلاحظون أنــه ضــرب تلــك المقتضــیات عــرض الحــائط ، ذلــك أن الخبیــر لــم یكلــف وواقعیــة 

الأمــر الــذي یجعلهــا أنومــن قــانون المســطرة المدنیــة 63طبقــا لمقتضــیات الفصــل المســتأنفاســتدعاء ءنفســه عنــا
معطیات تم استنباطها من الملف دون الوقوف بعین المكان وملاحظة هل تم استهلاك أنها بنیت علىغیر قانونیة 

إلـى 2015كهربـاء مـن بدایـة یدلي بعینـة مـن اسـتهلاك الالمستأنفالكهرباء في تلك المدة من عدمه وخیر دلیل فإن 
یر تكون مهمته الإنتقال إلى المحـل وتحدیـد كمیـة الإسـتهلاك عـن الفتـرة موضـوع یلتمس انتداب خبهلذا فإن،2018

أساســــا الحكــــم بإلغــــاء الحكــــم فیمــــا قضــــى بــــه و الحكــــم بــــإحلال الســــید رضــــوان ، لــــذلك یلــــتمس المخاتلــــة المزعومــــة 
ـــاو*********فـــي الأداء محـــل الســـید حمیـــد ********* ـــر احتیاطی ـــإجراء خبـــرة یعهـــد بهـــا الخبی الامـــر ب

.الإنتقال إلى المحل وتحدید استهلاك الكهرباء من عدمه في تلك المدة 
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عینـة مـن الفـواتیر عـن المـدة و 1161/82017/2016نسخة حكم في الملـف عـددونسخة الحکم : أدلى 
.2018إلى 2015من 

التــومي/ بیــد رغــم ســابق الاعــلام وكــذلك ذبوع/ تخلــف ذ7/12/2021وحیــث عنــد إدراج القضــیة بجلســة 
بأنـــه غیـــر معـــروف *********رضـــوان المســـتأنف علیـــه ورجـــع جـــواب القـــیم عـــن رغـــم تبلیغـــه بكتابـــه الضـــبط

.21/12/2021فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة بالعنوان 

محكمة الاستئناف

فــي رضــوان*********التــي اثارهــا المســتأنف انــه الــتمس ادخــال المســمى حیــث ان مــن بــین  الــدفوع
15/12/2015الدعوى لأنه هو المسؤول عن المخاتلة المرتبطة باستهلاك مادة الكهرباء التي تمت معاینتهـا بتـاریخ 

مى فصــلان و بــین المســبینــهلتســییر المبــرمو هــو التــاریخ الــذي كــان فیــه الأصــل التجــاري بعهدتــه بمقتضــى عقــد ا
.ان محكمة البدایة لم تستجب لطلبه فجاء قضاءها منعدم التعلیلرضوان 

ان المستأنف مرتبط *********وحیث ان مناط الدعوى التي تقدمت بها المستأنف علیها الأولى شركة 
ة حسب المحضـر لهذه المادضبطوه في حالة مخاتلة معها بعقد الاشتراك من اجل التزود بمادة الكهرباء وان أعوانها

المرفق بمقال ادعائها والحال ان المستأنف خلال المرحلة الأولى اكد على انه ابرم مع المـدخل فـي الـدعوى المسـمى 
عقـد المـؤرخ العقد تسییر الأصل التجـاري الـذي تمـت بـه المخاتلـة المـذكورة وذلـك بمقتضـى *********رضوان 

الـــــــى 1/10/2013مدتـــــــه مـــــــن تمتـــــــداریخ والـــــــذيوالمصـــــــادق علـــــــى صـــــــحة توقیعـــــــه بـــــــنفس التـــــــ4/11/2013ب
30/09/2018.

الصــــــادر عــــــن المحكمـــــة التجاریــــــة بالربــــــاط بتــــــاریخ 2844نســــــخة الحكــــــم الابتـــــدائي عــــــدد مطالعــــــةبوانـــــه
المســـتأنف حالیـــا والمســـمى و الـــذي كـــان أطرافـــه همـــاالمـــدلى بـــه بـــالملف خـــلال المرحلـــة الابتدائیـــة17/10/2016

دفــع هــذا الأخیــر بمســؤولیة واقعــة المخاتلــة بعــد أنحســمتالمحكمــة مصــدرته ن یتبــین أ*********رضــوان 
المســتأنف حالیــا عــن توقــف نشــاط الأصــل التجــاري لقطــع التیــار الكهربــائي عــن المحــل بســبب المخاتلــة المرتكبــة مــن 

المــــــؤرخ فــــــي المخاتلــــــةغیــــــر جــــــدي لأنهــــــا اطلعـــــت علــــــى محضــــــر معاینــــــة المحكمــــــة أن ذلــــــكطرفـــــه واعتبــــــرت 
المدعى (*********واعتبرت ان هذا التاریخ هو تاریخ كان فیه الأصل التجاري بعهدة رضوان 15/12/2015

عن ذلك ان المستأنف لم یكن مسؤولا عـن و رتبتوفق ما تقتضیه مدة الكراء المنصوص علیها بالعقد) علیه آنذاك
ان الحكـــم المـــذكور أصـــبح نهائیـــا حســـب شـــهادة بعـــدم الأصـــل التجـــاري بتـــاریخ المخاتلـــة وغیـــر مســـؤول عـــن ذلـــك و 

حتى قبل تثبتهاالمدلى بها كذلك بالملف و بذلك فهو حجة على الوقائع التي 26/9/2017الاستئناف المؤرخة في 
المسـتأنف غیـر الـذي یكـون معـه الطلـب الـذي وجـه ضـدالامـرع .ل.ق418واجبة التنفیذ تطبیقا للفصل صیرورتها 
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الحكم من جدید برفض الطلب وفي مواجهته الحكم المستأنف فیما قضى به إلغاءأساس یستوجب مرتكز على أي 
.

.و حیث یتعین تأیید الحكم المستأنف في باقي مقتضیاته 

لهــذه الأسبـــاب

وغیابیا في حق المستأنف ا، علنیا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.الأولى وغیابیا بوكیل في حق المستأنف علیه الثانيعلیها

.قبول الاستئناف:في الشكــل

باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب في مواجهة المستأنف :الموضوعفي
.الصائروتأییده في الباقي وتحمیل المستأنف علیها الأولى *********حمید 

.في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار 

كاتب الضبطة                                     المقرر ة و الرئیس



أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.27/12/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا ومقررا

مستشارا 
كاتبة الضبطالسیدةبمساعدة

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

.في شخص ممثلها القانوني**********-بین 
: الكائن مقرها ب

.فاسالمحامي بهیئة عبد الصمد الإدریسي الأستاذ اینوب عنه
من جهةةمستأنفابوصفه

.ش ذ م م   في شخص ممثلها  القانوني**********شركة : وبین 
: الكائن مقرها ب 

. الدار البیضاءالمحامي بهیئة رفیق ادریسینوب عنها الأستاذ 
.بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

6390: رقمقرار
2021/12/27: بتاریخ

2021/8202/4816: ملف رقم



.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.13/12/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

تاریخ مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي با ببواسطة دفاعه**********تتقدمحیث 
تحت 28/6/2021بتاریخ بالرباط ستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ت09/08/2021

بقبول  الدعوى  وفي الموضوع باداء  و القاضي في الشكل  1623/8201/2020ملف عدد 2899عدد 
294.163,8وني  مبلغ المدعى علیها  في شخص ممثلها  القانوني  لفائدة  المدعیة في شخص  ممثلها القان

الى غایة التنفیذ وبتحمیلها  الصائر  وبرفض باقي 21/07/2020درهم مع الفوائد  القانونیة  من تاریخ الطلب 
.الطلبات

الى الطاعنة مما یتعین التصریح بقبول الاستئناف المستأنفوحیث انه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم 
.اجلا وصفة واداءالشروط الشكلیة المتطلبة قانونالاستیفائه كافة

:و في الموضـوع 
بمقال أمام المحكمة ابواسطة دفاعهتتقدمالمستأنف علیها یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

وترتبط مع لنقل البضائع والإرسالیات والتوزیع واللوجیستیكخلاله بانها شركة والذي تعرض بالرباط التجاریة 
المدعى علیها لكن ا نهالمطلوب موأنها نفذت17/01/2013بعقد لنقل البضائع مؤرخ بتاریخالمدعى علیها 

فأصبحت دائنة لها بما قدره 29/03/2016إلى 17/03/2018الوفاء بالتزاماتها منذ تاریختوقفت عن
وقد بذلت جمیع المساعي الحبیة . یلاموشواهد التوصل ومحاضر الاستفواتیربمقتضی درهم 333.305,80

بإنذارها لكنها لم تتلق منها 23/01/2020جدوى، كما قامت بتاریخمعها من اجل الوفاء بالتزاماتها لكن دون
درهم والفوائد القانونیة 333.305,80لذلك فهي تلتمس الحكم علیها بأدائها لها أصل الدین ، أي جواب

درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلها 150.000خیر والتماطل بمبلغ وتعویضا عن الضرر نتیجة التأ
تیر وشواهد التسلیم ا، فو همحضر تبلیغ، عقد النقل ، نسخة من إنذار مع" ج"الصائر ، وأرفقت مقالها بنموذج 

.والتوصیل



والتي أجابت من 30/11/2020علیها بجلسة ىوبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدع
المدعیة لم تلتزم بإیصال البضاعة التي تكلفت بها ولم تقم بحمایتها وتسببت في ضیاعها ، حیت خلالها أن

توصلت منها بكتاب مرفق بشكایة موجهة للوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس من أجل السرقة 
ها واعترفت بذلك من خلال مراسلتها لها بانها لم تقم بإیصال الموصوفة والمتعلقة بالبضاعة التي تكلفت بنقل

البضاعة إلى وجهتها، لذلك فلا یمكنها أن تطالب بمقابل خدمة لم تؤدیها ولم تقم بما یلزم لحمایتها، لعدم وصول 
.یاعها في الطریق یجعلها غیر محقة لثمن النقل، لذلك فهي تلتمس الحكم برفض طلبهاضالبضاعة المنقولة و 

.وأرفقت مذكرتها بصورة لشكایة وصورة رسالة

خبرة عهد القاضي باجراء 21/12/2020وبناء على الامر التمهیدي عدد  الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ
. أمر القیام بها للخبیر مصطفى أمحزون

التمست من التي17/05/2021جلسة بوبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعیة المدلى بها 
.المنجزخلالها المصادقة على تقریر الخبیر

التي أفاد من خلالها أن 14/06/2021وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى علیها بجلسة
تقریر الخبرة لم یلتزم بما ورد بالحكم التمهیدي لان الخبیر یاخذ بعین الاعتبار البضاعة المسروقة الواردة في 

درهما ،رغم عدم التزام المدعیة بحمایة البضاعة 3.450الحاملة لمبلغ852-2019-25487تورة رقم الفا
. ملتمسا ارجاع الخبرة للخبیر من اجل استكمالها .وایصالها لوجهتها سلیمة 

بین نوع السلع التي تعرضت یمرسلة من طرف اتصالات المغرب ،محضر Proforma Facture: وارفقها ب
.جدول الخسائر التي لحقت السلع المنقولة لفائدة سامسونغللسرقة، 

:للأسباب الآتیةةه الطاعنتالمسطریة  صدر الحكم المشار إلیه اعلاه استأنفاستیفاء الاجرءاتو بعد 
أسباب الأستئناف

ماله هو أن الحكم الابتدائي جاء مجانا للصواب وغیر معلل تعلیلا كافیا مما یكون حیث تتمسك الطاعنة  
ناف ینشر الدعوى من جدید، مما یمكن معه ئأن الاستو ، لم یجب على كل دفوعات العارضة اذالإلغاء

أن الحكم المطعون فیه لما قضی لفائدة المستأنف علیها ، و مناقشة كل الدفوعات المثارة أمام المحكمة الابتدائیة
معروضوع ملتمساتها، والتي تكلفت بها ولم تقم بحمها لم تقم بإیصال البضاعة منبالمبالغ المطلوبة رغم كو 

أن محكمة الدرجة الأولى لما قضت بالمبالغ المحكوم بها، رغم أنها اعترفت من خلال مراسلاتها ، وضا للإلغاء
أنها لم تم بإیصال البضاعة موضوع ملتمساتها، وهو ما تأكدت منه محكمة أول درجة، وأنها لم تبین كیف 

رض أمامها من دفوعات وحجج، مما یكون معه الحكم المطعون فیه معرضا عها باستبعاد ما أسست قناعت
أن كون الحكم المطعون فیه قضى بما قضی به رغم كون البضاعة موضوع النزاع لم تصل إلى ، وللإلغاء



لك ذهل ه رغم كل ذنوجهتها، وتم تضییعها قبل وصولها، وهي تحت عهدة المستأنف علیها وفي حیازتها، وأ
الحكم إلى اعتبار المستأنف علیها تستحق مقابل خدمة لم تقم بها وفق ما هو متعاقد علیه، وهو منحى مجانب 

أن الحكم المطعون فیه جانب الصواب لما قضى ، وللصواب ویتعین هذا السبب إلغاء الحكم الابتدائي 
للمستأنف علیها مقابل خدمة لم تؤدیها، ولم تقم بما یلزم لحمایة البضاعة المتعاقد معها من أجل نقلها، وهي 

أن الحكم المطعون یكون فیها قضی به قد ، و التي كانت مسؤولة عنها منذ تسلمها إلى حین تسلیمها للمرسل إلیه
من مدونة التجارة التي المستأنف علیها كناقلة تجعل لا تستحق من النقل إلا في 468المادة خالف مقتضیات 

أن الحكم المطعون فیه لما استند على تقریر الخبرة ، والمكان الذي یجب أن تنقل إلیه الأشیاء وبعد وصوله 
ت التي خلص إلیها جاءت مخالفا المنجزة من قبیل الخبیر المعین من قبل المحكمة الابتدائیة رغم كون الخلاصا

أن اعتماد الحكم ، ولمقتضیات الحكم التمهیدي، یكون قد استند على خبرة معیبة، مما یتعین معه إلغاؤه
المطعون على تقریر خبرة لم یجب على كل النقط المطلوبة ومنها النقطة الثالثة الرامیة إلى الأخذ بعین الاعتبار 

ة للحقیقة، مما بقة، یجعله مبنیا على خبرة غیر سلیمة تضمنت خلاصات مجانالبضاعة التي تعرضت إلى السر 
أنه من جهة أخرى فإن تقریر الخبرة المستند علیه من قبل محكمة أول درجة لم ، و یكون معه معرضا للإلغاء

أثناء یأخذ بعین الاعتبار الخسائر التي تسببت فیها المستأنف عیها للعارضة والناتجة عن تضییع البضاعة 
درهم، وهو ما لم یلتفت إلیه الحكم المطعون فیه رغم 204298.19عملیة النقل والتي بلغت ما مجموعه مبلغ 

تؤكد من خلالها شركة اتصالات المغرب قیمة البضاعة الضائعة Facture Proformaإدلاء العارضة بفاتورة 
ا بعین الاعتبار الخسائر التي تسببت فیها كما أن الحكم المطعون فیه والخبرة المستند علیها لم یأخذ، و 

، SAMSUNGالمستأنف علیها للعارضة جراء العوار والنقص الذي طال السلع المنقولة لفائدة شركة سامسونج 
استناد ، و وذلك رغم الادلاء بالجدول الذي یبین حجم الخسائر التي لحقت السلع المنقولة لفائدة شركة سامسونك

ى تقریر الخبرة رغم كونه لم یتضمن كل العناصر المتعلقة بالعملیات التي تطلب المستأنف الحكم الابتدائي عل
علیها الأداء عنها رغم تضمین ذلك في دفاترها، ورغم إثارها من قبل العارضة، بجعله تقریرا ناقضا وأنه كان 

القول بإجراء خبرة مضادة من أنه یكون من المناسب، ویتعین استبعاده، ویكون تبعا لذلك الحكم معرضا للإلغاء
، أجل أنجاز تقریر دقیق ومفصل یتضمن كل العناصر المطلوبة ویقف على حقیقة ادعاءات المستأنف علیها 

الحكم أساسا برفض الطلب واحتیاطا الحكم وإلغاء الحكم المستأنفملتمسا  شكلا  قبول الإستئناف  وموضوعا 
.مع حفظ حقها  في التعقیب  لما بعد الخبرةیعهد بها الى خبیر مختص  بإجراء خبرة

.المطعون فیه 2899وارفقت المقال  بنسخة  من الحكم رقم 

جاء 15/11/2021وبناء على  مذكرة جوابیة  المدلى بها من طرف  المستأنف  علیها  بواسطة نائبها بجلسة 
فیها  من حیث الشكل ، ان العارضة لتؤكد ان الطرف  المستأنف یتقاضى  بدون حسن  النیة  مخالفا  بذلك  

باستئنافه تمطیط  المسطرة  والإضرار  من قانون  المسطرة المدنیة ذلك انه ینبغي  فقط 5مقتضیات  المادة 



وبالتالي فان طلبه یظل منعدم الأساس القانوني لمخالفته المقتضیات أعلاه  فیتعینبمصالح  العارضة، 
آن طعن الطرف المستأنف غیر قائم على أساس قانوني سلیم، من حیث الموضوع ، والتصریح بعدم قبوله 

الدفوعات التي سبق الرد علیها ابتدائیا سواء من طرف العارضة أو تقریر ذلك أنها تعود من جدید لتكرار نفس 
تقدم الطرف المستأنف بمقالة الاستئنافي  ضمنها ، و الخبرة المنجزة أو بمقتضى الحكم المستأنف من طرفها

تخلدة لدیها دفوعات واهیة و غیر مستندة على أساس ، قانونی وواقعي سلیم، فبدلا من إبراء ذمتها من المبالغ الم
عن أسباب واهیة غرضها في ذلك تمطیط المسطرة للأضرار بالمصالح المالیة تجاه العارضة بدأت تبحث

إن العارضة أولا، أو فت بكل الالتزامات الملقاة على عاتقها ونفدت المطلوب منها بكل أمانة للعارضة التي 
ة المستأنفة توقفت عن الوفاء بالتزاماتها المضمنة بالعقد إلا أن الشركأنها نفدت المطلوب منهاللمحكمة لتؤكد 

إن العارضة دائنة ، و29/03/2019إلى غایة 17/03/2018و ذلك منذ 2013/01/17المؤرخ بتاریخ
للمستأنفة بمبالغ مهمة نتیجة المعاملات التجاریة التي قامت بها لفائدتها ، و ذلك لأجل نقل البضائع ، فامتنعت 

ة الوفاء بها تعسفیا رغم جمیع المساعي الحبیة التي قامت بها العارضة  ورغم جمیع الاندارات هذه الأخیر 
والرسائل  إلا إن الطرف المستأنف لم یستجب إلى هذه الطلبات والمناشدات  مما الحق أضرارا بلیغة بالعارضة 

عن صواب، الشيء الذي وان ذلك ما خلص إلیه الحكم الابتدائي، ، وكبدها خسائر من الصعب ترمیمها 
مما یتعین معه رد ، یتضح معه أن دفع الطرف المستأنف غیر قائم على أساس قانوني سلیم وبالتالي وجب رده

دفوعات الطرف المستأنف لهشاشتها ومجانیتها ، وبعد التصدي القول بتحمیلها مسؤولیة تماطلها عن أداء ما 
.م الابتدائي فیما قضى به بذمتها تجاه العارضة ، والتصریح بتأیید الحك

:ثانیا  حول الخبرة الحسابیة 

إن دفع الطرف المستأنف بكون خبرة السید مصطفى أمحزون الخبیر الحیسوبي في الملف، لا تتسم بالموضوعیة  
مما تظل 14/12/2020، و استجابت الكل النقط التقنیة المأمور بها بمقتضى الأمر التمهیدي الصادر بتاریخ

، وأجابت عن كل النقط المتعلقة .م.م.من ق63معه الخبرة سلیمة، لكونها تمت طبقا لمقتضیات الفصل 
وإن المحكمة الابتدائیة حینما صادقت على تقریر خبرة السید ، بالمحاسبة والمدیونیة بین طرفي الدعوى 

ع إلى تقریر الخبرة الحسابیة القضائیة فبالرجو مصطفى أمحزون في الحكم الابتدائي تكون قد صادفت الصواب 
والمنجزة من طرف السید مصطفی أمحزون نجده قد جاء وفق الأمر التمهیدي، ذلك أنه تضمن ما یفید استدعاء 
وتوصل جمیع الأطراف بما فیها الجهة المستأنفة شركة الوطنیة للنقل والوسائل اللوجیستیكیة التي حضر ممثلها 

كما أن الدفع المثار من الطرف المستأنف بكون مبالغ المدیونیة التي توصل ، و ه ووثائقهالقانوني وتقدم بدفوعات
إلیها الخبیر مبالغ فیها ، فإنه یظل هو الآخر دفعا مردودا خاصة و أن ما تم تحدیده یظل مجحفا و لا یتناسب 

ذلك أن السبب في اللجوء و المبالغ التي لازالت في ذمة الطرف المستأنف وكدا الضرر الحاصل للعارضة ،
إلى الخبرة لإجراء تحقیق یعهد به القاضي إلى شخص ینعت بالخبیر للقیام بمهمة محددة، تتعلق بواقعة أو وقائع 



أو على العموم إبداء رأي یتعلق بها علمیا أو فنیا، قد لا یتوافر في الشخص مادیة یستلزم بحثها أو تقدیرها
یستطیع القاضي الوصول إلیه وحده، بل یستوجب استعانته بذوي الخبرة و ، فنیا لاالعادي لیقدم له بیانا أو رأیا

و هو نفسه الشيء الذي یتماشى معه ، م.م.من ق59علیه الفصل الاختصاص، و هو ما یتماشى و ما نص
أن و إن الطرف المستأنف لما ذهب إلى، الحكم الابتدائي، المطعون فیه بالاستئناف الحالي عن غیر صواب

نسب المدیونیة التي توصلت إلیها الخبرة مبالغ فیها، یكون قد أعطى رأیا فنیا في مسائل حسابیة و تقنیة موكولة 
إلى ذوي الاختصاص ، الذین یحیل المشرع علیهم للاستعانة بهم، مما یبقى معه دفع الطرف المستأنف دائما 

الخبرة المأمور بها نجدها قد تمت طبقا المقتضیات فبرجوع محكمة الاستئناف إلى، تهبمردود لهشاشته و مجان
بعد الإطلاع على الملف المحاسباتیة للعارضة والفواتیر م ، وان تقریرها جاء مفصلا.م.من ق63الفصل 

الذي یتضمن **********علیها شركة وبونات النقل والطلبیات والإیصال وكل الوثائق المتعلقة بالمستأنف
ي تعرضت له العارضة والآثار الخطیرة التي خلفها امتناع الطرف المستأنف من الوفاء الحیف والظلم الذ

، بالتزاماته تجاه العارضة  الشيء الذي یتضح معه أن الخبرة الحسابیة القضائیة كانت موضوعیة وقانونیة
كلا  بعدم قبول ، ملتمسة شوبالتالي فإن طلب الاستئناف یظل منعدم الأساس القانوني مما ینبغي معه رده

.تحمیل الطرف المستأنف كافة الصائرو قضى به في جمیع  مابتأیید الحكم الابتدائي الطلب 

ذلك جاء فیها 13/12/2021وبناء  على مذكرة تعقیبیة  المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 
هو تقاض بمن قبلها بسوء نیة، هو قول لا ناف الحكم المطعون فیه، ئأن اعتبار المستأنف عیها أن مجرد است

أن المستأنف ، ویرقى إلى درجة الاعتبار، وإلا ما الغایة من إقرار طرق الطعن ومبدأ التقاضي على درجتین
الب بها إلى الوجهة المطلوبة، والتي تكلفت بها كما طعلیها فعلا لم تقم بإیصال البضاعة موضوع الفواتیر الم

أن المستأنف ، وبحمایتها، وفق ما هو مطلب منها كشركة مكلفة بالنقل بل إنها تسببت في ضیاعهاأنها لم تقم 
علیها سبق أن اعترفت من خلال مراسلاتها أنها لم تقم بإیصال البضاعة المنقولة مما لا یمكن معه أن تستحق 

أن یكون إلا عند تسلیم البضاعة أن الاستحقاق لا یمكن، و دمة لم تقم بها وفق الشكل المطلوبخالأداء على 
أن مقتضیات ، ووهو الأمر الذي لم تقد به المستأنف علیها ولم یتحققالتي تكلفت بنقلها وإیصالها إلى وجهتها

علیها كناقلة لا تستحق ثمن النقل إلا في المكان الذي یجب أن من مدونة التجارة تجعل المستأنف468المادة 
نافي بخصوص تقریر ئأن العارضة تؤكد مؤاخذاتها الواردة في مقالها الاست، و وصولهتنقل إلیه الأشیاء وبعد 

الخبرة خصوصا كون الخلاصات التي خلص إلیها جاءت مخالفا لمقتضیات الحكم التمهیدي وعدم جوابه كل 
، وانها من جهة یها للعارضةلالنقط المطلوبة وكونه لم یأخذ بعین الاعتبار الخسائر التي تسببت فیها المستأنف ع

.أخرى تؤكد ملتمسها  الرامي الى اجراء خبرة مضاد،  ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الإستئنافي 

حضر الأستاذ  ادریس رفیق  تسلم 13/12/2021آخرها جلسة عدة جلساتو بناء على إدراج  الملف ب
.27/12/2021للنطق بالقرار لجلسة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة نسخة من المذكرة 



التعلیل
حیث تمسكت الطاعنة بكون الحكم المستأنف جاء غیر معلل تعلیلا كافیا لعدم جوابه على الدفوع المتعلقة 

وكذا مخالفة الخبیر لما جاء في الحكم التمهیدي وعدم , م تمن 468ومخالفة الفصل , بعدم تسلیم البضاعة
اخذ المحكمة بعین الاعتبار الخسائر التي تسببت فیما المستأنف علیها التي لحقت البضائع المسلمة بالرغم من 

.ادلائها بفاتورة تحدد قیمة البضاعة الضائعة
ها اعلاه امرت باجراء خبرة حسابیة انیط لكن حیث ان محكمة البدایة لما اثیرت امامها الدفوع المشار الی

للقیام بها مصطفى امحزون والذي خلص ان جمیع الخدمات تم تقدیمها لفائدة شركة اتصالات المغرب وشركة 
علما ان الخسائر التي لحقت البضاعة یتعین سلوك مسطرة العیوب , سامسونغ موقعة من قبلها دون أي تحفظات

.فاتورة مجردة للقول بوجود عیوببشأنها و لا یكفي الاستدلال ب
وحیث انه بمطالعة المحكمة للخبرة المأمور بها یلفى ان الخبیر اجاب عن جمیع النقط المحددة بمقتضى 
الامر التمهیدي ولم یتجاوز مهمته مما یجعل الخبرة المنجز تتمس بالموضوعیة وان منازعة الطاعنة بخصوص 

ر بكونه مبالغ فیه تبقى مجردة دون بیان وجه المنازعة او الادلاء بما یخالف الخبرة والمبلغ الذي انتهى الیه الخبی
.ماجاء في الخبرة

وحیث انه لكل ما سبق فان الحكم الابتدائي جاء معللا تعلیلا كافیا واجاب على دفوعات الطاعنة مما 
.یتعین معه رد استئنافها وتأیید الحكم المستأنف وتحمیلها الصائر

الأسبـــابلهــذه 

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا انتهائیا وحضوریاتصرح 

.قبول الاستئناف:في الشكــل

.وابقاء الصائر على رافعیه, وتأیید الحكم المستأنف, برده:في الموضوع

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةفي الیوم والشهر والسنة أعلاهقراروبهذا صدر ال

طالمقرر                   كاتب الضبالمستشارالرئیس                   





ص.س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/12/27بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة

مستشارا ومقررا
مستشارا

بمساعدة  كاتب الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

حسن********السید :ــــن ــــــــــبیـــــــــ
.ینوب عنه الاستاذ عبد الرحیم الهناوي المحامي بهیئة الدار البیضاء : عنوانه 

من جهةفا مستأنبصفته
اي فاكتورینغ شركة مجهولة في شخص رئیس و ********المغرب ********:ن ـــــــــــــــــــوبی

اعضاء مجلسها الاداري
STEو شركة راحة دایزین ******** DESIGNفي شخص ممثلها القانوني

الدار 16الكائن مقرها الاجتماعي بشارع یعقوب المنصور زنقة الحاج الجیلالي الوافي الطابق السفلي الرقم 
البیضاء 

.من جهة أخرىما علیها مستأنفمابصفته

.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفيمقال الاستئنافالبناء على 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6417: رقمقرار
2021/12/27: بتاریخ
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20/12/2021لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

یستأنف 29/04/2021حیث  تقدم المستأنف بواسطة  نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاریخ  
في الملف رقم 977تحت عدد 28/01/2021بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت :في الموضوع والدعوىقبول:في الشكل القاضي7089/8209/2019
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ ) 160485.35(في الدعوى و بأداء المدعى علیهما تضامنا  لفائدة المدعیة مبلغ 

الطلب الى غایة یوم التنفیذ و بتحدید مدة الإكراه البدني في حق المدعى علیه الثاني في الأدنى و بتحمیلهما الصائر 
.قي الطلباتو رفض با

:في الشكـــــــــــــــــــــل
.حیث إن الاستئناف جاء مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا

:وعـــوفي الموضــ
المغرب لیزنك تقدم بمقال افتتاحي مسجل ********حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه  ان 

انها في اطار اختصاصها مولت المدعى علیها سلف بمقتضى والذي یعرض فیه 20/07/2019بتاریخومؤدى عنه  
المصادق على توقیعه من طرف السلطات المختصة بتاریخ 02/06/2016المؤرخ في 018972عقد القرض عدد 

لتزمت باداء واجبات الدین و توابعه عند استحقاقه و نذلك اقساط التامین و ، مقابل ذلك تعهدت و ا03/06/2016
2من العقد بإضافة فوائد تأخیریه المحددة في 15من البند 4رسوم الضرائب، كما تعهدت طبقا لمقتضیات الفقرة 

لدین و تخلدت بذمتها لغایة بالمائة في الشهر على المبالغ الحالة و الغیر المؤداة، ان المدعى علیها توقفت عن اداء ا
درهم، كما هو مبین من كشف الحساب، وان العارضة 160484,35مبلغ 15/04/2019حصر الحساب بتاریخ 

سبق لها سلوك مسطرة التسویة الودیة مع المدعى علیها بقیت بدون جدوى، كما انها انها تقدمت الى القضاء 
بتاریه 2018/8104/2010ملف عدد 2210عدد الاستعجالي قصد معاینة فسخ العقد صدر فیه الامر

قدم كفالته التضامنیة و الدفع بعدم التجرید و التجزئة، لاجله تلتمس الحكم ********و ان السید 17/09/2018
درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و 160485,35على المدعى علیهما بادائهما لفائدة المدعیة تضامنا مبلغ 

اه البدني في الاقصى، وارفقت المقال بنسخة طبق الاصل من عقد القرض، ونسخة طبق الاصل من الصائر و الاكر 
.عقد الكفالة و اصل كشف حساب و اصل رسائل الانذار  مع الاشعار  و نسخة طبق الاصل من الامر بالاسترجاع
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لنموذج ج و صورة من جدول وبناء على المذكرتین المدلى بهما من طرف ناب المدعیة و المرفقتین بصورة من ا
.مستحقات القرض

وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه الثاني  و التي اثار من خلالها في 
الاختصاص بان الاختصاص ینعقد للمحكمة المدنیة ،و في التقادم بان هناك تقادم مسقط للحق، و في الشكل مراقبة 

من ق ل ع، وفي الموضوع فان العارض لا یتحمل ایة مسؤولیة في 440مقتضیات المادة شكلیات الدعوى و خاصة
هاته القضیة و ان المدعیة اخفت تحویلات بنكیة لفائدتها، وان المدعیة سبق و حجزت سیارة العارض و تم بیعها 

حضر البیع بالمزاد العلني، وان بالمزاد العلني و بم یتم خصم ثمن البیع من قیمة الدین و بالتالي یتعین الادلاء بم
العارض یمر بازمة خانقة، ملتمسا التصریح بعدم الاختصاص و التقادم و في الشكل استاد النطر ف تحت طائلة عدم 
القبول و في الموضوع اساسا رفض الطلب و تحمیل رافعه الصائر و احتیاطیا اجراء خبرة حسابیة مع حفظ حق 

.قال بصورتین لوصلیین للاداءالعارض في التعقیب، وارفق الم
وبناء على مذكرة التعقیب المدلى بها من طرف نائب المدعیة و التي اثار من خلالها عدم تحدید المدعى علیه 

یعد كفیلا للمدعى ********للمحكمة المراد الاحالة علیها بعد التصریح بعدم الاختصاص، وان السید حسن ال
ان عقد الائتمان الایجاري یعد عقدا تجاریا فان التزام الكفیل یعد التزاما تبعیا للمدین علیه شركة راحة دیزاین، ومادام 

الاصلي الامر الذي یجعل الاختصاص معقدا للمحكمة التجاریة و یتعین معه رد الدفع، ومن حیث التقادم فانه ینبغي 
، مما یتعین 15/04/2019قوف بتاریخ اثارته قبل كل دفع او دفاع، وانه بالاطلاع على كشف الحساب یتبین انه مو 

معه رد الدفع، وفي الموضوع فانه بالاطلاع على العملیتین التي تم اجرائهما یتبین بانهما كانتا على التوالي في 
اي انه تم استنزال 15/04/2019، والحال ان كشف الحساب المدلى به محصور في 2019ة بدایة2018سنة

ت من المدیونیة، ملتمسة رد كافة الدفوعات المثارة و الحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات المبلغین المضمننین بالوصولا
.العارضة المسطرة في مقالها الافتتاحي

و القاضي باجراء 17/12/2020وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.  خبرة حسابیة عهد بها للخبیر سعید الصنهاجي

وبعد استیفاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم  المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب 
: التالیة 

ــافـــأسباب الاستئن
المحكمة الابتدائیة تجاهلت الدفع الجدي المقدم من طرف العارض المتعلق بعدم عرض الطاعن  ان 

ریة في مواجهته و ان الاختصاص المكاني ینعقد للمحكمة الابتدائیة المدنیة الاختصاص الذي لا یقوم للمحكمة التجا
ورغم تأكیده أن الاختصاص ینعقد لهذه المحكمة الا أن المحكمة الابتدائیة قد خالفت دفعه هذا في تعلیلها عندما 

حدد المحكمة اشارت الى كون العارض لم یحدد المحكمة التي ینعقد لها الاختصاص و الحال أن العارض قد 
الابتدائیة المدنیة كمحكمة ینعقد لها و دفعه في هذا الموضوع واضح ولا یمكن تأویله عن قصده و بذلك فان تعلیلها 
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أن المحكمة الابتدائیة قد إذ أن المحكمة الابتدائیة قد تناقضت في حیثیات حكمها و جاء فاسدا و في غیر محله
إلا أن ما , بإجراء خبرة حسابیة عهد بها الى الخبیر سعید الصناهجي 2020/12/17أصدرت حكما تمهیدیا بتاریخ

و هو تعلیل مناقض للحكم التمهیدي القاضي بإجراء خبرة و تناقض كبیر بین حیثیات الحكم و تعلیله هلت حكمها عل
الاستجابة له أن العارض لم یتوصل بما یفید اصدار حكم تمهیدي باجراء خبرة حتى یتسنىومما یجعله كذلك فاسدا

و أن الحكم قد تناقض في اركانه بین حیثیاته و تعلیله مما انعكس على منطوقه النهائي الذي لم و اداء اتعاب الخبرة
ان اقحام و ضامنا لا تتحقق ضمانته سوی بعسر المقترض الاصلي عن الاداءیحفظ حقوق العارض الذي لا یعتبر الا

عسر و امتناع المقترضة الأصلیة غیر ثابت و لم یقع بعد لیحل محلها في ن في الدعوى الحالیة و ماضض كر العا
ان و مما یتعین معه اخراج العارض من الدعوى , الأداء مما یعتبر معه تفعیل مقتضیات عقد الضمان سابق لأوانه 

.الاستئناف ینشر الدعوى من جدید
الاداء تضامنیا الصادر في حق العارض لذلك یلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع اساسا رفض طلب 

و احتیاطیا التصریح بعدم الاختصاص المكاني و احتیاطیا جدا اخراج العارض من الدعوى و الحكم على المستأنف 
علیها الثاني باداء المبلغ كاملا و احتیاطیا جدا جدا اجراء خبرة لتحدید الدین الحقیقي مع حفظ حقه في التعقیب و 

.علیهما الصائر تحمیل المستأنف
.977وادلى بنسخة حكم عدد 

و الفي بالملف جواب القیم  وتقرر حجز الملف للمداولة 20/12/2021وبناء على ادراج الملف اخیرا بجلسة 
.27/12/2021لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

حیث اثار المستأنف دفعا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء بالبت في النزاع وأن 
.المحكمة المدنیة هي المختصة 

وحیث إن محكمة الدرجة الأولى لم تبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل وإنما قامت بضمه الى 
لم یبین ) المستأنف(دت الدفع بعدم الاختصاص النوعي بعلة أن مثیر الدفع الجوهر و بثت فیهما معا بحكم واحد ور 

.المحكمة المختصة و أن دفعه بذلك یكون غیر مقبول 
المحدث للمحاكم التجاریة و هي الواجبة التطبیق باعتبارها 53.95من قانون 8وحیث إنه و بالرجوع الى المادة 

یجب على المحكمة التجاریة ان تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم م فإنه.م.من ق16نصا خاصا و لیس المادة 
أیام ، وبذلك فإن محكمة الدرجة الأولى عندما ضمت الدفع بعدم 8الاختصاص النوعي المرفوع الیها وذلك داخل اجل 

الحكم الاختصاص الى الجوهر و لم تبت فیه بحكم مستقل تكون قد خالفت نصا قانونیا آمرا وهو ما یستدعي الغاء
.المستانف و ارجاع الملف الى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء لتبت فیه من جدید طبقا للقانون و حفظ الصائر 
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لهــذه الأسبـــاب

.بقیما وعلنیا وغیابیاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

. بقبول الاستئناف :في الشكــل

بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدید بارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له لتبت :الموضوعفي
.فیه من جدید طبقا للقانون و حفظ البت في الصائر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

ر                          كاتب الضبطالرئیس                        المستشار المقر 



ف/ل

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/12/30بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ةرئیس

ةومقرر مستشارة
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالحكمفي جلستها العلنیة 

" دي نورد دافریك**********"شركة بین 
الكائن مقرها الاجتماعي

بهیئة طنجة الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ محمد نائبها الأستاذ عبد الصادق الحنیني المحامي 
.بهیئة الدار البیضاء حسین المحامي 

من جهةمستأنفةابوصفه
.في شخص ممثلها القانونيش م " **********"شركة وبین 

.الحي الصناعي أولاد صالح بوسكورة الدار البیضاء11- 17تجزئة : الكائن مقرها الاجتماعي ب 
.نائبها الأستاذ یوسف حودار المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفاابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

6493: رقمقرار
2021/12/30: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.21/10/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا 

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل

دي نـــورد افریـــك بواســـطة نائبهـــا بمقـــال مـــؤدى عنـــه الصـــائر **********حیـــث تقـــدمت شـــركة 
فـــي 01/06/2021الصـــادر بتـــاریخ5624الحكـــم رقـــم تضـــاه قتســـتأنف بم13/09/2021القضـــائي بتـــاریخ 

درهــم مــع 208.105,61القاضــي بــاداء المــدعى علیهــا لفائــدة المدعیــة مبلــغ 462/8235/2021الملــف رقــم 
الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب الى تـاریخ التنفیـذ و تحمیلهـا الصـائر و بـرفض بـاقي الطلبـات ، و فـي طلـب 

.م قبول الطلب و تحمیل رافعه الصائرادخال الغیر في الدعوى بعد

وحیث قدم الاستئناف مستوفیا لشروطه الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وأداء و صـفة و یتعـین التصـریح 
.بقبوله شكلا 

:وفي الموضــوع

**********حیث یستفاد مـن وقـائع النازلـة ووثـائق الملـف و مـن الحكـم المطعـون فیـه أن شـركة 
عرضــت 14/01/2021هــا بمقــال افتتــاحي للــدعوى مــؤدى عنــه الصــائر القضــائي بتــاریخ تقــدمت بواســطة نائب

" دي نـــــــورد دافریـــــــك**********"فـــــــي إطـــــــار معاملـــــــة تجاریـــــــة مـــــــع المـــــــدعى علیهـــــــا شـــــــركة فیـــــــه أنهـــــــا 
"GEOTECHNIQUE DU NORD D'AFRIQUE " درهـم 208105.61أصـبحت دائنـة لهـذه الأخیـرة بمبلـغ

.انیة فواتیر الناتج عن عدم أداء مقابل ثم

فواتیر غیر مؤدة وعقد التأجیر وبون التسلیم الخـاص بهـا تحمـل توقیـع وتأشـیر المـدعي 8أصل -1
.علیها
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.صورة من عقد الشروط العامة للتأجیر موقع ومؤشر علیه من طرف المدعى علیها-2

.نسخة من الإنذار بالأداء مع ما یفید التوصل به من طرف المدعى علیها-3

رغــم جمیـــع المســاعي الحبیـــة المبذولــة مـــن طــرف المدعیـــة ، امــا بـــذمتهم تـــؤدالمــدعى علیهـــا لــأنو 
208105.61ملتمسة قبول المقـال شـكلا وموضـوعا الحكـم علـى المـدعى علیهـا بـأداء أصـل الـدین المحـدد فـي

درهم لفائدة المدعیة مع الفوائد القانونیة الى تاریخ التنفیذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لطبیعة الدعوى وثبوتها 
والحكــــم بتحمیــــل المــــدعى علیهــــا الصــــائر وحفــــظ حــــق المدعیــــة فــــي المطالبــــة بــــالتعویض عــــن التــــأخیر طبقــــا 

نـة التجـارة المتعلـق بآجـال الأداء  بعـد أداء لمقتضیات الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول مـن مدو 
.مبلغ الدین الواجب أداؤه

و بنــاء علــى إدلاء المــدعى علیهــا بمــذكرة جــواب مــع طلــب إدخــال الغیــر فــي الــدعوى بواســطة نائبهــا 
الاختصــاص المحلــي یكــون لمحكمــة المــوطن الحقیقــي أو المختــار أنالتــي جــاء فیهــا 23/03/2021بجلســة 

بتنفیـــذ 1997فبرایـــر 12الصـــادر فـــي 65/97/1مـــن الظهیـــر 10ا أن مقتضـــیات المـــادة للمـــدعى علیـــه، كمـــ
القاضي بإحداث محاكم تجاریـة تجعـل الاختصـاص المحلـي لمحكمـة المـوطن الحقیقـي أو 53.95القانون رقم 

هـو مقرها الاجتماعي كما جاء في مقال الـدعوى -العارضة -المختار للمدعى علیه فالشركة المدعى علیها 
طنجة كما أن العلاقة الرابطة بین الطرفین أنشـأت بمدینـة 7شارع الفارابي إقامة بلاص في الطابق الأول رقم 

تـــم بمدینـــة طنجـــة بـــدلیل الوثـــائق -وأن تنفیـــذ الاتفـــاق بتســـلیم المعـــدات المزعومـــة وعـــدم أداء فواتیرهـــا .طنجـــة
ه مـا دام محـل الالتـزام كـان بمدینـة طنجـة وتنفیـذ وأنـ.المقدمة من طرف الشركة المدعیة وهو مكان تنفیذ العقد

وبنـاء علـى .العمل بدوره کان بمدینة طنجة والمقر الاجتماعي للشركة المدعى علیها، یقع بدوره بمدینة طنجـة
53.95من القانون المحدث للمحاكم التجاریـة رقـم10من قانون المسطرة المدنیة والمادة 27مقتضیات المادة 

ـــدار البیضـــاءفـــان الاختصـــاص ا وأن . لمحلـــي یعـــود للمحكمـــة التجاریـــة بطنجـــة ولـــیس المحكمـــة التجاریـــة بال
بـالرجوع و أنـه المدعیة أدعت أنها دائنة للمدعى علیها بمجموعة من الفواتیر التي وقعـت علیهـا هـذه الأخیـرة

ع المـدعى علیهـا الأولـى الى تلك الفواتیر البالغ عددها ثمانیة فإن المحكمة ستلفي وجود اثنین فقط تحمـل توقیـ
درهما وهذا ما یجعل باقي الفواتیر الستة هي من صنع 23.520.00درهما والثانیة بمبلغ 24.720.00بمبلغ 

المدعیــة مــع وجــود فــواتیر أخــرى حاملــة الاســم شــركة أخــرى وهــي لوکســام وبالتــالي یســتوجب اســتبعادها لعــدم 
أیة مسؤولیة في الآلة التي اسـتأجرتها مـن لـدن المدعیـة حجیتها علاوة على ذلك فان المدعى علیها لا تتحمل
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وذلك لظروف وملابسات خارجة عن إطـار إرادتهـا فالمدعیـة كانـت قـد طالبـت الشـركة التـي تعاقـدت معهـا مـن 
اجــل البنــاء شــركة  تــوار کونســطرو کســیون باســترجاع الآلیــات مــن ورشــها لتســلیمها للمدعیــة، إلا أنهــا رفضــت 

فـــــي الملـــــف 3/6/2019المحكمـــــة التجاریـــــة بطنجـــــة بتـــــاریخ قضـــــت الأشـــــغال وقـــــد ذلـــــك بعلـــــة عـــــدم إتمـــــام
فـــي الـــدعوى المقابلـــة بـــالحكم علـــى الشـــركة المـــذكورة بإعـــادة الآلیـــات والمعـــدات التـــي 18/8212/2608عـــدد

م فـي .م.وأنه ولذلك یتعین الإدخال في الـدعوى شـركة تـوار کونسـطرو کسـیون ش.جلبتها من المدعیة الحالیة
طنجــة ، 53مثلهــا القــانوني الكــائن مقرهــا الاجتمــاعي بشــارع لــلا فاطمــة الزهــراء العزیــزة الشــقة رقــم شــخص م

ملتمسة أساسا التصریح بعدم الاختصاص المحلي للبـت مـن ط رف المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء وإحالـة 
م . م . مـــن ق28و 27الملـــف علـــى المحكمـــة المختصـــة للبـــت فیـــه محلیـــا بنـــاء علـــى مقتضـــیات الفصـــلین 

وموضـــوعا الحكـــم باعتبـــار المبلـــغ .المحـــدث للمحـــاكم التجاریـــة شـــكلا53.95مـــن القـــانون رقـــم 10والفصـــل 
23520درهمـا و 24720الواجب على المدعى علیها هـو مبلـغ الفـاتورتین المؤشـر علیهمـا مـن طرفهـا بمبلـغ 

کسیون في شخص ممثلها القـانوني الكـائن شركة توار کونسطرو ،تبعاد الباقي والإدخال في الدعوىدرهما واس
.طنجة53مقرها الاجتماعي بشارع للا فاطمة الزهراء لعزیزة الشقة رقم 

أن التـي جـاء فیهـا 20/04/2021و بناء على إدلاء المدعى علیها بمذكرة رد بواسطة نائبها بجلسـة 
مـن 21الاختصاص المحلي یعود للمحكمة المعروض علیها النزاع بالدار البیضاء بناء على مقتضـیات البنـد 

العقد وأنه بالرجوع الى العقد المذكور والمرفق بوثائق الملف المدلى بها مـن طـرف المدعیـة سـتلاحظ المحكمـة 
لیهـا، كمـا أنـه لا یحمـل أي تـاریخ الـذي أنه لا یتضمن اسم الشركة المكریة للمنقولات والمعدات الى المـدعى ع

مــن العقــد فــي الخانــة المتعلقــة بــالأطراف ســتجد المحكمــة أنــه یتضــمن اســم 9أنشــأ فیــه كمــا أنــه فــي الصــفحة 
الشركة المكریة ولا یتضمن إطلاقا الى بیانات الشركة المكتریة وبالتالي تبقـى جمیـع بنـود العقـد المـذكور تفتقـر 

تریـــة التـــي یقـــع مقرهـــا الاجتمـــاعي بمدینـــة طنجـــة وبالتـــالي ومـــادام العقـــد تنقصـــه الـــى ثبـــوت صـــفة الشـــركة المك
مــن العقــد بجعــل 21البیانــات اللازمــة فــي التعریــف بالشــركة المكتریــة فیبقــى الــدفع بالتثبیــت لمقتضــیات البنــد 

ن الاختصـــاص المحـــاكم الـــدار البیضـــاء فـــي غیـــر محلـــه وبالتـــالي یتعـــین رده واســـتبعاده عـــلاوة علـــى ذلـــك فـــإ
الفاتورتین الموقعتین من طرف المدعى علیها تحمـل توقیـع شـهادتها بـالمقر الاجتمـاعي لهـا بمدینـة طنجـة، ولا 

ــدار البیضــاء وهــذا مــا یجعــل ب، تتضــمن أیــة إشــارة  كــون الاختصــاص فــي حالــة عــدم أدائهــا یعــود لمحكمــة ال
مـن 27محاكم التجاریة والفصل المحدث لل53.95من القانون رقم 10مادة الالدعوى قدمت خرقا لمقتضیات 
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وأن المـدعى علیهـا أكـدت فـي .بالتصریح بعدم الاختصاص المحلي للبـت فـي الملـفتلتمس معهم مما . م.ق
23520درهــم والثانیــة بمبلــغ 24720والتــي تحمــل توقیعهــا الأولــى بمبلــغ جوابهــا أنهــا مدینــة فقــط بفــاتورتین

درهمـــا وأن الفـــواتیر الأخـــرى هـــي مـــن صـــنع المدعیـــة مـــع وجـــود أخـــرى تحمـــل اســـم شـــركات أخـــرى ولـــم تثبـــت 
المدعیة علاقة الشـركات المـذكورة بهـا والمـدعى علیهـا ممـا یسـتوجب اسـتبعادها مـن أوراق الملـف وأن المـدعى 

ت أن أوضـحت علـى كونهــا لا تتحمـل أیـة مسـؤولیة فـي الآلــة التـي اسـتأجرتها وذلـك لوجـود ظــروف علیهـا سـبق
وملابســـات خارجـــة عـــن إرادتهـــا، وأنهـــا كانـــت قـــد طالبـــت الشـــركة التـــي تعاقـــدت معهـــا مـــن أجـــل البنـــاء تـــوار 

ممــا دفــع لتســلیم مــا یــؤول للمدعیــة فیهــا، إلا أنهــا رفضــت ذلــكکســیون باســترجاع آلیتهــا مــن ورشــها کونسطرو 
المــدعى علیهــا الــى مقاضــاتها فــي هــذا الشــأن، وان نســخة الحكــم المــدلى بهــا مــن طــرف المــدعى علیهــا رفقــة 

وأن الملـف لازال فـي طـور الاسـتئناف بفـاس عكـس مـا جـاء فـي تعقیـب المدعیـة علـى كـون .جوابها تؤكد ذلك
لى بـــه یؤكـــد بصـــورة قطعیـــة هـــذه المـــدعى علیهـــا لـــم تقـــم بالمطالبـــة بتلـــك المعـــدات مـــع أن منطـــوق الحكـــم المـــد

بعــدم الاختصــاص المكــاني واحتیاطیــا الحكــم باعتبــار المبلــغ الواجــب علــى التصــریح المطالــب، ملتمســة أساســا 
مـع 23520و 24720المدعي علیها هو المبلغ الموقع علیه من طرفها بمقتضى الفاتورتین الحاملتین لمبلغ 

فـــي شـــخص ممثلهـــا القـــانوني والأمـــر بـــإجراء خبـــرة فــــي الإدخـــال فـــي الـــدعوى شـــركة تـــوار کونسطروکســـیون
.الموضوع

جاء فیها حول الدفع المتعلـق بعـدم 04/05/2021بجلسة و بناء على إدلاء المدعیة بمذكرة تعقیبیة 
زعمت المدعى علیها أن العقد المدلى بـه غیـر موقـع مـن طرفهـا ولا یمكـن الاسـتدلال فقد الاختصاص المحلي 

فیـه لا یتضمن اسم الشركة المكریـة للمنقـولات والمعـدات كمـا لا یحمـل التـاریخ الـذي أنشـأهبه، كما أضافت أن
لكنـه بـالرجوع ،من العقد في الخانة المتعلقة بالأطراف لا یتضمن بیانات الشـركة المكتریـة9وأنه في الصفحة 

مؤشر علیه من طرف المـدعى إلى عقد الشروط العامة المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للمدعیة نجده موقع و 
علیهــا وفــي جمیــع صــفحاته دون أي تحفــظ الأمــر الــذي یجعــل المــدعى علیهــا قــد أحیطــت علمــا بهــذه الشــروط 

مــن عقــد الشــروط العامــة للتــأجیر المبــرم بــین الطــرفین أن 21العامــة ووافقــت علیهــا لیبقــى الثابــت بقــوة البنــد 
المــدعى علیهــا بهــذا الخصــوص غیــر جدیــة جعــل دفــوعیو المحكمــة مختصــة مكانیــا للبــت فــي الطلــب الحــالي 

وحول ثبوت المدیونیة ما زالت المدعیة تزعم أنها مدینـة للمدعیـة بمبلـغ وغیر جدیرة بالاعتبار ویناسب ردها ،
لثابـت مـن خـلال وثـائق الملـف ومعطیاتـه، الكون الفواتیر الأخرى لا تحمل توقیعها لكـن 8فاتورتین من أصل 
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لیها نفسها أن هـذه الأخیـرة تعاقـدت مـع المدعیـة مـن أجـل كـراء آلیـات، وأنهـا تسـلمت بالفعـل وبإقرار المدعى ع
مدعیـة وبالتـالي فإنهـا تبقـی لالآلیات موضوع التعاقد وأقرت بكون هـذه الأخیـرة لا زالـت لـدیها ولـم ترجعهـا بعـد ل

ة التـــي تجمعهـــا بالمدعیـــة ملزمـــة بإثبـــات كونهـــا قامـــت بـــأداء واجبـــات کـــراء الآلیـــات موضـــوع المعاملـــة التجاریـــ
بمـا یفیـد أداء الفـواتیر موضـوع المـدعى علیهـا طالمـا أنهـا لـم تـدلوموضوع الفواتیر المطالب بأداء قیمتهـا وأن
فإن LOXAMأما فیما یخص الدفع بكون الفواتیر تحمل تسمیة .الطلب، تبقى دفوعاتها غیر جدیرة بالاعتبار

میة التجاریة والعلامـة التجاریـة للشـركة الأم التـي تنتمـي إلیهـا المدعیـة ، هذه الأخیرة لا تعدو أن تكون إلا التس
لتبقـى دفوعـات المـدعى علیهــا **********وأن كـل الفـواتیر والوثـائق الأخــرى تحمـل اسـم المدعیـة شــركة 

.بهذا الخصوص غیر جدیرة بالاعتبار ویناسب ردها 

المدعیة تتمسك بما أثارته سابقا في كون المدعى علیها لم توجه أي طلب في فإنوفي مقال الإدخال 
شـکلا ویناسـب التصـریح معیبـامواجهة المدخلة في الدعوى، الأمر الذي یجعل مقال الإدخال الذي تقدمت به 

ي الأخـرى أن المدعیة لا تربطها أیة علاقة تعاقدیة مع المدخلة في الدعوى التي تبقـى أجنبیـة هـو بعدم قبوله 
عن النزاع الحالي، ملتمسة في الطلب الأصلي الحكم وفق ملتمسات المدعیة السـابقة والحالیـة وتلـك المضـمنة 

.بمقالها الافتتاحي وفي مقال الإدخال التصریح بعدم قبوله أساسا واحتیاطیا برفضه

نـــورد **********شــركة تهفالمــذكرات و الـــردود صــدر الحكــم المطعــون فیـــه فاســتأنوبعــد تبــادل 
ن الحكــم المطعــون فیــه جــاء خرقــا للقواعــد المســطریة بشــأن الاختصــاص أافریــك و ابــرزت فــي أوجــه اســتئنافها 
حیـــث خـــرق قواعـــد الاختصـــاص فمـــننونیـــة و غیـــر مرتكـــز علـــى أســـاسالمحلـــی، وخرقـــا لقواعـــد الإثبـــات القا

للمـدعى علیـه حسـب مقتضـیات ن الاختصاص المحلي یكون لمحكمـة المـوطن الحقیقـي او المختـار ي فإالمحل
القاضــي 53.95بتنفیــذ القــانون رقــم 1997فبرایــر 12الصــادر فــي 1-97-65مــن الظهیــر 10المــادة 

الحقیقــي أو المختــار للمــدعى الــذي تجعــل الاختصــاص المحلــي لمحكمــة المــوطن. بإحــداث المحــاكم التجاریــة
الاجتمــاعي كمــا جــاء فــي مقــال الــدعوى هــو شــارع مقرهــا -المــدعى علیهــا ابتــدائیا-فالشــركة العارضــة علیــه

أن العلاقـــة الرابطـــة بـــین الطـــرفین أنشـــأت بمدینـــة وطنجـــة، 7الفـــارابي إقامـــة بـــلاص فـــي الطـــابق الأول رقـــم 
تــم بمدینـــة طنجــة بـــدلیل الوثـــائق -عــدم أداء فواتیرهـــا -الاتفــاق بتســـلیم المعــدات المزعـــومطنجــة، وان تنفیـــذ

وهو مكان تنفیذ العقد بمقـر الشـركة المدعیـة الـوارد بالفـاتورات -المستأنف علیها-المقدمة من طرف المدعیة 
فانـه لــم یكـن أي بنـد یـنص علـى الاختصــاص عـین مشـلاوة طنجـة8الكـائن بطریـق تطـوان كلــم . المزعومـة-
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وان هنــاك هــو أن خلفیــات بعــد الفــواتیر كانــت تتضــمن هــذا البنــد، كــل مــاو القضــائي المحلــي، فــي حالــة نــزاع، 
خلفیتها أي بنود أو شروط بشـأن الاختصـاص القضـائي لاسـیما العارضة لا تتضمنالفاتورتین التي أقرت بها

لهــذه المعــدات وأن العارضــة ةیــولا كمكر -علیهــا المســتأنف -تضــمن الاســم التجــاري للمدعیــة تلا العقــد أن
لتـي أعقبتهـا، الا ان الحكـم المطعـون فیـه، في مذكراتها الجوابیـة واأن اثارث هذه الملاحظات والدفوعسبق لها 

م جعلـت قاعـدة .م.مـن ق27من قانون احداث المحاكم التجاریة والفصـل 10وخلافا لذلك ولمقتضیات المادة 
الاختصــاص المحلــي اســتنادا الــى اتفــاق الطــرفین، رغــم أن الاتفــاق الأخیــر لــم یتضــمن أي عقــد بــذلك، بــل ان 

.سابقة بحكم التعامل بین الشركتین لسنین طویلةالعقد المستشهد به كان لعملیات 

أدلت بثمانیة فـواتیر وبـالرجوع -المستأنف علیها -ن المدعیة فإیث الإثبات و من جهة ثانیة  من ح
-المسـتأنفة -الى تلك الفواتیر ستلاحظ محكمتكم الموقرة وجـود اثنـین منهـا فقـط تحمـل توقیـع المـدعى علیهـا 

درهمـا وهـذا مـا یجعـل بـاقي الفـواتیر السـتة هـي 23.520.00درهمـا والثانیـة بمبلـغ 24.720.00الأولى بمبلغ 
عـلاوة علـى وجـود بعـض الفـاتورات تتضـمن وتفتقر الى الاثبات لمدیونیة المستأنفة بشـأنها. من صنع المدعیة

دها لعــدم أســماء تجاریــة لشــركات أخــرى غیــر الــواردة بمقــال الــدعوى، كشــركة لوكســام وبالتــالي یســتوجب اســتبعا
وجــود صــفتها فــي الــدعوى أو حجتیهــا وهــذا مــا جعــل العارضــة أثنــاء المرحلــة الابتدائیــة تلــتمس اجــراء خبــرة، 

المـذكورة فالمحكمة الابتدائیة أقـرت بالفـاتوراتالأطراف، ورغم اثارة هذه الدفوعواحتیاطیا اجراء بحث بحضور 
وحكمت على العارضة بأدائها، الأمر الذي جعلت معه حكمها مجانبا للصواب لخرقة القـانون وقواعـد الإثبـات 

.وحریا بالإلغاء

أدلـــت بمـــذكرة جـــواب مـــع طلـــب ادخـــال شـــركة طـــوار كونســـتر 23/03/2021وأن العارضـــة بجلســـة 
ة التـي اسـتأجرتها مـن لـدن المدعیـة وأنهـا كانـت لـتكسیون في الدعوى مبرزة أنها لا تتحمل أیة مسؤولیة فـي الآ

فـي ابـان انتهـاء الأجـل المتفـق علیـه، علمـا أنهـا أدت عـن المــدة -المسـتأنفة -ستسـلم هـاتین الآلتـین للمدعیـة 
سـیون امتنعـت عـن تسـلیمها الآلتـین المـذكورتین وحجزتهـا بورشـها التـی كالسابقة، الا ان شركة طوار كونسـتر ت

حــدا بهــا الــى مطالبتهــا قضــائیا باســترجاع تلــك الآلیــات وقــد أدلــت بنســخة مــن الحكــم فــي كانــت تعمــل بــه، ممــا
وذلـــك بمقتضـــى الـــدعوى 23/03/2021الموضـــوع رفقـــة مـــذكراتها الجوابیـــة مـــع طلـــب ادخـــال الغیـــر، لجلســـة

كة المقابلة التي أقامتها ضد شركة طوار كونستر تكسیون، وفعلا حكمـت المحكمـة التجاریـة بطنجـة علـى الشـر 
المذكورة بإرجاع تلـك الآلیـات للعارضـة، والملـف لازال فـي طـور التبلیـغ والتنفیـذ بعـد صـدور الحكـم الاسـتئنافي 
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التجاري عن محكمة الاستئناف التجاریة بفاس، الذي أید هذا المقتضـى، الا ان المحكمـة الابتدائیـة وبمقتضـى 
عوى بعلــة أن العارضــة لــم تثبــت مطالبــة المطعــون فیــه صــرحت بعــدم قبــول طلــب ادخــال الغیــر فــي الــدحكمهــا

في حین أن الحكم المدلى به یثبت ثبوتا قطعیـا أن العارضـة . المطلوب إدخالها في الدعوى باسترجاع الآلیات
طالبــت بمقتضــى الطلــب المقابــل باســترجاع تلــك الآلیــات وهــو مــا قضــت بــه المحكمــة فــي الحكــم المــدلى بهــا 

ممــا یجعــل الحكــم الابتــدائي غیــر مصــادف للصــواب فــي عــدم قبولــه نافيابتــدائیا، وكــذلك صــار القــرار الاســتئ
الطلب ادخال الغیـر بعلـة أن العارضـة لـم تقـدم أیـة دعـوى ضـد المدخلـة فـي هـذا الشـأن وان الحكـم المرفـق مـع 

. ة أن العارضــة تقــدمت بطلــب مقابــل ضــد المدخلــةتــابثطلــب ادخــال الغیــر فــي الــدعوى یؤكــد بصــورة قطعیــة و 
ك الآلیــات منهــا، وهــو مــا اســتجابت لــه المحكمــة، الأمــر الــذي یجعــل تعلیــل الحكــم المطعــون فیــه باســترجاع تلــ

وهـو تفسـیر وتعلیـل خـاطئ وفاسـد عمـا . بعدم وجـود أیـة مطالبـة قضـائیة ضـد المدخلـة یبـرر القـول بعـدم قبولـه
وي قــائم علــى قضــى بــه الحكــم المرفــق بطلــب ادخــال الغیــر، وبالتــالي یكــون معــه طلــب ادخــال الغیــر فــي الــدع

الغــاء الحكــم الابتــدائي والتصــریح بعــدم الاختصــاص التمســت فــي الشــكل و .أســاس ویؤكــده الحكــم المــدلى بــه
فــي الموضــوع الغــاء الحكــم الابتــدائي والقــول مــن جدیــد باعتبــار المبلــغ الواجــب علــی و النــزاعفــي المحلــي للبــث

ــــاتور  ــــغ الموجــــود بالف تین المؤشــــر علیهمــــا مــــن طرفهــــا الأول بمبلــــغالمــــدعي علیهــــا المســــتأنفة أداؤه هــــو المبل
اجــراء خبــرة فــي الموضــوعاحتیاطیــاو البــاقيدرهمــا واســتبعاد23.520.00درهمــا والثــاني بمبلــغ24.720.00

والغـاء الحكـم الابتـدائي القاضـي بعـدم احتیاطیا جدا اجراء بحث بمكتب السید المستشار المقـرر مـع الأطـرافو 
قبول ادخال الغیر في الدعوى وبعـد التصـدي، القـول بإدخـال شـركة تـوار كونسـتر تكسـیون فـي شـخص ممثلهـا 

وتحمیــل المســتأنف طنجــة53القــانوني الكــائن مقرهــا الاجتمــاعي بشــارع لــلا فاطمــة الزهــراء لعزیــزة الشــقة رقــم 
.علیها الصائر والمصاریف

بالرجوع إلى عقد الشروط العامة الدفع بعدم الاختصاص فإنه مستأنف علیها أنه بخصوص وأجابت ال
، الذي سبق وادلـت العارضـة بـه خـلال المرحلـة الابتدائیـة، منهمالتأجیر المبرم بین الطرفین والموقع والمختوم ل

وبمــا أن یضــاءعلــى أن الاختصـاص المحلــي یعــود إلــى محكمــة الــدار الب21نجـد أنــه یــنص صــراحة فــي بنــده 
الاختصــاص المحلــي لــیس مــن النظــام العــام ویمكــن لأطــراف أن یتفقــوا علــى مخالفتــه ویختــاروا المحكمــة التــي 

علـــى إســـناد الاختصـــاص اأن طرفـــي الـــدعوى قـــد اتفاقـــو. ســـوف یلجـــؤون إلیهـــا فـــي حالـــة نشـــوب نـــزاع بیـــنهم
لأمر الذي یجعل دفع ا.یضاء في المختصةالمحلي إلى محاكم الدار البیضاء فإن المحكمة التجاریة بالدار الب
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وبالتــالي یكــون الحكــم الابتــدائي الــذي جعــل الاختصــاص . المســتأنفة بهــذا الخصــوص غیــر جــدي ویناســب رده
تـزعم ةالمسـتأنففـإن حـول ثبـوت المدیونیـة وأنـه مـن جهـة ثانیـة .للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء سلیم ووجیـه

لكـن یبقـى الثابـت .، لكـون الفـواتیر الأخـرى لا تحمـل توقیعهـا8أنها مدینة للعارضـة بمبلـغ فـاتورتین مـن أصـل 
من خـلال وثـائق الملـف ومعطیاتـه، وبـاقرار المسـتأنف علیهـا نفسـها خـلال المرحلـة الابتدائیـة، أن هـذه الأخیـرة 

ون هــذه بكــعــل الآلیــات موضــوع التعاقــد، وأقــرت تعاقــدت مــع العارضــة مــن أجــل كــراء آلیــات، وأنهــا تســلمت بالف
بعد للعارضة، وبالتالي فإنها تبقـى ملزمـة باثبـات كونهـا قامـت بـأداء واجبـات ترجعها الأخیرة لا زالت لدیها ولم

کـــراء الآلیـــات موضـــوع المعاملـــة التجاریـــة التـــي تجمعهـــا بالعارضـــة وموضـــوع الفـــواتیر المطالـــب بـــأداء قیمتهـــا 
اتیر موضوع الطلب، تبقى بما یفید أداء الفو لمستأنف علیها طالما أنها لم تدلأن اوالیةبمقتضى الدعوى الح

.غیر جدیرة بالاعتبار ویناسب ردهادفوع

، فـإن هـذه الأخیـرة لا تعـدو أن تكـون إلا LOXAMأما فیما یخـص الـدفع بكـون الفـواتیر تحمـل تسـمیة 
التـي تنتمـي إلیهـا العارضـة، وأن كـل الفـواتیر والوثـائق الأخـرى التسمیة التجاریة والعلامة التجاریة للشركة الأم 

المســتأنفة بهــذا الخصــوص غیــر جــدیرة بالاعتبــار لتبقــى دفــوع**********تحمــل اســم العارضــة شــركة 
.ویناسب ردها

وأن .مازالـــت المســـتأنف علیهـــا تتمســـك بمقـــال الإدخـــال الـــذي تقـــدمت بـــهو مـــن حیـــث مقـــال الادخـــال
لـم توجـه أي طلـب فـي بتدائیـة فـي كـون المسـتأنف علیهـا تمسـك بمـا أثارتـه خـلال المرحلـة الاالعارضة بـدورها ت

مواجهة المدخلة في الدعوى، الأمر الذي یجعل مقال الإدخال الذي تقدمت به معیب شـكلا ویناسـب التصـریح 
قــى أجنبیــة هــي أن العارضــة لا تربطهــا أیــة علاقــة تعاقدیــة مــع المدخلــة فــي الــدعوى، التــي تبو . بعــدم قبولــه

و التمســت .الأخــرى عــن النــزاع الحــالي، الأمــر الــذي یجعــل طلــب الإدخــال مرفــوض ولا یناســب الاســتجابة لــه
.الحكم برد الاستئناف الحالي و بتأیید الحكم المستأنف في كل ما قضى به

الواردة بمقال استئنافها و ارفقـت مـذكرتها بصـورة وعقبت المستأنفة مؤكدة دفوعها السابقة و ملتمساتها 
.من معاینة و اثبات حال وصور من جواب مع طلب مقابل مقدم منها و صورة من قرار تمهیدي استئنافي 

.و بناء على تعقیب المستأنف علیها التي أكدت فیه دفوعها السابقة ، ملتمسة الحكم وفقها 
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ــــــاء ــــــالقرار بجلســــــة و بن ــــــت و حجزهــــــا للمداولــــــة قصــــــد النطــــــق ب ــــــى اعتبــــــار القضــــــیة جــــــاهزة للب عل
30/12/2021.

محكمــة الاستئنــاف

.المفصلة اعلاه حیث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف 

المحلـي الـذي ینعقـد وحیث إن ما تعیبه المستأنفة على الحكم المستأنف من خرق لقواعد الاختصـاص 
یتواجـد بطنجـة التـي هـي فـي نفـس أو المختـار للمـدعى علیـه وأن المقـر الاجتمـاعي للطاعنـة للموطن الحقیقـي

مــردود علیهــا بكــون المسـتأنفة وقعــت وختمــت بطابعهــا تورات الوقـت مكــان تنفیــذ العقـد بمقــر الشــركة الــوارد بالفـا
والــذي حــدد بمقتضــى علــى الشــروط العامــة لكــراء آلیــات المقاولــة بجمیــع صــفحاته المبــرم بــین طرفــي النازلــة ،

أن محكمــة الــدار البیضــاء هــي المختصــة للبــت فــي كــل نــزاع یتعلــق بالعقــد ، ممــا 21الفقــرة الاخیــرة مــن البنــد 
.قد صادف الصواب لما رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني یكون معه الحكم المطعون 

وحیث إنه خلافا ما تمسكت به الطاعنة من أنها لم توقع بالقبول سـوى فـاتورتین مـن الفـواتیر موضـوع 
لشـــركات اخـــرى وأنهـــا لا تتحمـــل أي مســـؤولیة فـــي الآلـــة التـــي المطالبـــة وأن الفـــواتیر تتضـــمن اســـماء تجاریـــة 

ــالملكــراء العقــد فــإن اســتأجرتها مــن المســتأنف علیهــا  ف علــى فســخه وأن المعــدات لا زال قائمــا إذ لا دلیــل ب
المكــراة المســلمة للطاعنــة لــم ترجعهــا للمكریــة بــدلیل الوثـــائق المــدلى بهــا مــن هــذه الاخیــرة و خاصــة محضـــر 

مـال زعیزعــة و الــذي ضـمنته انــه بطلــب مــن قبــل المفـوض القضــائي أ28/12/2018المعاینـة المنجــزة بتـاریخ 
الــذي كانــت تشــتغل بــه هــذه الاخیــرة تنفیــذا للعقــد ورش مــن دفــاع شــركة جیوطكنیــك الرامــي الــى الانتقــال الــى الــ

تقــر الــذي یربطهــا بشــركة طوراكونستربكســیون و منعهــا مــن التصــرف فــي الآلیــات و اســتعمالها وبالتــالي فهــي 
طلب الموجه للمفوض القضائي بعدم ارجاع المعدات المكراة للمستأنف علیهـا ، فضـلا عـن ادلائهـا البمقتضى 

القاضـــي فـــي الطلـــب 2608/8212/2018فـــي الملـــف 03/06/2019در بتـــاریخ الصـــا1199بـــالحكم عـــدد 
وأنــه مــادام أن عقــد الكــراء لا زال قائمــا بــین طرفــي النازلــة . المعــدات المضــاد بارجــاع شــركة طــوار للمســتأنفة 

ات مكتریــة فتكــون مــدعوة لتنفیــذ التزامهــا المترتــب عــن عقــد الكــراء بــاداء مقابــل تســلم المعــدالمســتأنفة بصــفتها 
ـــات كمـــا أن محكمـــة الاســـتئناف خاصـــة انهـــا باشـــرت اجـــراءات قضـــائیة و استصـــدرت  حكمـــا باســـترجاع الآلی

فــي الملـــف 45تحـــت عــدد 03/02/2020خ التجاریــة بمدینــة فـــاس بمقتضــى قرارهــا التمهیـــدي الصــادر بتــاری
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اســـتغلال طاعنـــة عـــن حرمانهـــا مـــن خبـــرة لتحدیـــد التعـــویض المســـتحق للبـــإجراءامـــرت 1768/8201/2019
الـى تـاریخ انجـاز الخبـرة ممـا یترتـب علیـه 09/11/2018وار عن الفتـرة مـن طة كالآلیات الموجودة بورش شر 

لا یعزى للمستأنف علیها بصفتها مكریة في تنفیذ التزامها بتسلیم الآلیات للطاعنة و بذلك یكون إخلالان أي 
و یتعـــین رده و تأییـــد الحكـــم المســـتأنف نـــتج ان الفـــواتیر غیـــر موقعـــة غیـــر ممـــن الأخیـــرةمـــا تمســـك بـــه هـــذه 
.لمصادفته الصواب 

الأسبـــــابلـھذه 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.قبول الاستئناف : في الشـــكـل 
. برده و تأیید الحكم المستأنف و تحمیل الطاعنة الصائر :في الموضوع 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقررةالمستشارالرئیس



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/12/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ومقررا رئیسا 
مستشارا 
مستشارا 
كاتبة الضبطالسیدةبمساعدة

:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 

في شخص ممثلها القانوني sarl*********شركة بین 
شارع عبد المومن الدار البیضاء202: الكائن مقرها ب 

المصطفى فاسیري المحامي بهیئة الدار البیضاءالأستاذ ینوب عنها 
من جهةةمستأنفابوصفه

STEشركة : وبین  *********SERVICE SARL القانونيفي شخص ممثلها.
:الكائن ب  

.محمد ابراهیم ماهر المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبها  الأستاذ 
.بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6215: رقمقرار
2021/12/20: بتاریخ
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.الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر 
.13/12/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ ا ببواسطة دفاعه*********شركة تتقدمحیث 
30/12/2020بتاریخ بالدار البیضاء ستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ت01/09/2021

بعدم قبول الطلبین الأصلي والمضاد و القاضي في الشكل  6269/8235/2020ملف عدد 8033تحت عدد 
رافع كل طلب صائرهوتحمیل

تستأنف بمقتضاه  نفس الحكم  المشار 1/11/2021وحیث تقدمت شركة كاش سیرفیس  باستئناف فرعي  بتاریخ 
.الى مراجعه  ومنطوقه اعلاه

وحیث  انه  لا یوجد  بالملف  ما یفید تبلیغ  الحكم  الى المستأنفة  اصلیا مما یتعین  التصریح  بقبول الإستئناف  
.جلا واداء ئه  كافة الشروط  الشكلیة  المتطلبة قانونا  صفة والإستیفا

.وحیث یتعین  بالتبعیة  قبول الإستئناف  الفرعي  لتقدیمه  على الشكل المتطلب  قانونا

:و في الموضـوع 
بالدار بمقال أمام المحكمة التجاریة ابواسطة دفاعهتتقدمالمستأنفة یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن

والذي تعرض من خلاله أنها أبرمت مع المدعى علیها عقدا من أجل إنجاز أشغال بمبلغ مالي قدره البیضاء
درهم 180.000,00أي ما مجموعه %20درهم كضریبة تؤدى في حدود 30.000,00درهم ومبلغ 150.000,00

درهم 30.000,00شغال لفائدة المدعى علیها وأنها تسلمت مبلغي الذي من أجله كلفت العارضة بإنجاز أ
درهم وأن العارضة قامت 110.000,00درهم كتسبیقین بشیكین وأن الباقي بذمة المدعى علیها مبلغ 40.000,00و

بإنجاز الأشغال داخل الأجل المحدد المتفق علیه كما هو ثابت من خلال المراسلات التي جرت بین الطرفین وأن
ملتمسة الحكم 14/07/2020المدعى علیها لم تؤد ما بذمتها رغم إنذارها من طرف العارضة والذي توصلت به بتاریخ 

درهم وشمول الحكم 20.000,00درهم وتعویض عن التماطل قدره 110.000,00على المدعى علیها بأدائها مبلغ 
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كراه البدني في الأقصى وتم إرفاق المقال بإنذار ومحضر بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیها الصائر وتحدید مدة الإ
.وصورة شمسیة من اتفاقیة أشغالF0384T040تبلیغه، فاتورة عدد 

والتي جاء فیها بخصوص 25/11/2020وبناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد لنائب المدعى علیها بجلسة 
درهم 30.000,00عة من الأشغال وتسلمت المدعیة مبلغي موضوع الدعوى أن العارضة كلفت المدعیة بإنجاز مجمو 

درهم كتسبیق إلا أن المدعیة لم تقم بتنفیذها مما أثر سلبا على السیر العادي لنشاط العرضة وذلك خلافا 40.000,00و
من لما تم الإتفاق علیه بین الطرفین مما حدى بالعارضة بتكلیف شركة أخرى من أجل إنجاز الأشغال الغیر منجزة

طرف المدعیة وبخصوص الطلب المضاد فإن المدعیة لم تنجز الأشغال المتفق علیها رغم توصلها بمبلغ التسبیق 
وبالتالي فالعارضة محقة باسترجاعه ملتمسة رفض الطلب الأصلي والحكم على المدعى علیها فرعیا بأدائها للعارضة 

النفاذ المعجل وتحمیل المدعیة الصائر مع ما یترتب عن درهم وشمول الحكم ب70.000,00مبلغ التسبیق المحدد في 
.ذلك قانونا مرفقا المذكرة بفواتیر

والتي جاء فیها أن العارضة قد أنجزت الأشغال 16/12/2020وبناء على المذكرة التعقیبیة لنائب المدعیة بجلسة 
ارضة امتنعت عن تنفیذ العقد وأنها لم تنفذه وأن المتعلقة بالعقد الرابط بین الطرفین وأنه لا یوجد بالملف ما یفید أن الع

قیامها بتنفیذ العقد ثابت من خلال المراسلات الالكترونیة المرفقة وأن التأخیر كان بسبب المدعى علیها التي لم تهیئ 
ما المجال المناسب للعارضة لانجاز عملها على أحسن وجه كما أن العارضة كانت تراسل المدعى علیها من أجل أداء 

وأن المدعى علیها كانت تماطل دائما بسبب انعدام السیولة ومرة %90تبقى بذمتها وذلك منذ انتهاء الأشغال بنسبة 
وبخصوص الطلب المضاد فالعارضة اكملت الأشغال المنوطة بها ملتمسة بخصوص 19أخرى بسبب وباء كوفید 

الحكم وفق مطالب العارضة وتم ارفاق المذكرة المقال المضاد بعدم قبوله شكلا وبرفضه موضعا وبخصوص الجواب
.بمجموعة من الرسائل الالكترونیة

أن العقود التي تبرم من أجل إنجاز أشغال هي 23/12/2020وبناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى علیها بجلسة 
لطرفي العقد وأن العقد المبرم بمثابة عقود تبادلیة طبقا ل ق ل ع وبالتالي فهي تتضمن التزامات هي بمثابة حقوق 

تضمن انجاز أشغال في المقابل أداء ثمنها وأن الملف خال مما یفید إنجاز هذه الأشغال وأن إنجاز الأشغال من عدمها 
هي واقعة مادیة یمكن إثباتها بجمیع وسائل الإثبات ومنها إجراء تحقیق في الدعوى كما أن الوفاء بالدین یقتضي تحقق 

بالعقد وهو إنجاز الأشغال وأن عدم إنجاز هذه الأشغال یقتضي عدم الوفاء وأن الفواتیر المتعلقة الشرط المضمن
بالأشغال غیر متوفرة مما یدل على أن المدعیة لم تقم بإنجازها ملتمسا الحكم برد مزاعم المدعیة والحكم برفض طلبها 

.والحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة بالمقال المضاد
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و جاء *********شركة ه تصدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفستیفاء الإجراءات المسطریةوبعد إ
: ا، بعد عرض موجز للوقائعفي أسباب استئنافه

: من ق ل ع 417انعدام التعلیل و عدم بناء الحكم على أساس قانوني سلیم والفصل 

، خاصة الفقرة السابعة منه ینص على أن جمیع الأحكام یجب أن تكون معللة م.م.من ق50أنه بالرجوع الى الفصل 
وأن نقصان التعلیل أو تناقصه یعد بمثابة انعدامه بالمرة ویعرض الحكم الى أوجه الطعن وهذا ما ذهبت الیه اجتهادات و

، هو حفظ حقوق الأطراف من وأن غایة المشرع من إلزام المحكمة بتعلیل أحكامها ، المجلس الأعلى بجمیع غرفها 
سبق للعارضة أن أبرمت ، كما انه الضیاع ومحاولة زرع الاطمئنان للمتقاضین من خلال الحكم الصادر عن المحكمة 

وان ، درهم 180.000.00عقد مع المستانف علیها على اساس انجاز اشغال لفائدة هذه الأخیرة حددت في مبلغ
لم تنفذ العقد مما حدا بالمستانف علیها الى ابرام عقد مع شركة أخرى لاتمام الاشغال المستانف علیها تزعم أن العارضة 

في حین أن هذا مجرد كلام یفتقر الى الاثبات حیث أن العارضة انجزت جمیع الاشغال المتعلقة بالعقد الرابط بین ، و
وانه من خلال المراسلات ،  هاو انها  لم تنفذتنفید  العقد الطرفین وانه لا یوجد بالملف مایفید أن العارضة امتنعت عن

الالكترونیة من قبل الأطراف فانها تفیذ ان العارضة انجزت جمیع الاشغال المتعلقة بالعقد الرابط بین الأطراف وان 
ة المستانف علیها بدأت تتضرع باسباب واهیة قصد حرمان العارضة من باقي المبالغ المستحقة وانه لا یوجد بالملف أی

وان التاخیرات كانت بسبب ، وسیلة اثبات تفیذ ان العارضة لم تنجز الأشغال التي التزمت بها تجاه المستاف علیها 
، المستانف علیها التي لم تهیئ المجال المناسب للعارضة لانجاز عملها على أحسن مایرام تبعا للمراسلات الالكترونیة 

في المائة وان المدعى علیها 90تبقى بذمتها وذلك منذ انتهاء الأشغال بنسبة وان العارضة كانت تراسلها دائما باداء ما
وان العارضة كانت دائمة المراسلات ، 19طل دائما بسبب انعدام السیولة ومرة اخرى بسبب مرض کوفید اكانت تم

علیها لتبیان طبیعة العمل وظروفه وملابساته ونسبة العمل التي وصلت الیه منذ توقیع العقد الالكترونیة مع المستانف
تثیر فیه مواقفها من 2020/03/02كما أن المستانف علیها راسلت العارضة بتاریخ، و وبدایة العمل الى غایة نهایته 

وهذا ان دل على شیئ فانما 2020/02/22الى غایة 2019/12/24مرض بعض العمال و غیاب اخر وذلك منذ 
، ویدل على انها ترید هضم حقوق العارضة بادعاء التزامها مع شركة اخرى للقیام بالأعمال من خلال مقالها المضاد 

أن هذه الاخیرة كانت تتضرع بعدم اداء و التزامها تجاه المستانف علیها ونفدتفي حین أن العارضة التزمت ببنود العقد 
وان ،الاشغال المتفق علیها باكمالة بوباء كورونا ولم یسبق لها أن راسلت العارضة بعدم قیامها المبالغ المتبقی

المراسلات والبرقیات ودفاتر الطرفین وكذلك قوائم السماسرة الموقع علیها من الطرفین على الوجه المطلوب والفواتیر 
لیل الكتابي ینتج من ورقة رسمیة أو عرفیة تبعا للفصل المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة اخرى فالد

وان جمیع المراسلات التي كانت بین الطرفین تفیذ ان العارضة انجزت عملها على الوجه المطلوب ، من ق ل ع 417
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لبشكلا بقبول الط، ملتمسة وان كانت هناك بعض التاخیرات فكانت بسبب المستانف علیه تبعا للمرسلات الالكترونیة 
درهم المبالغ 110000.00بالغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به والحكم على المستانف علیها باداء مبلغ وموضوعا 

الحكم باجراء خبرة تعهد الى خبیر مختص تمهیدیاو درهم 20000.00تعویض عن التماطل قدرهو المتخدة بذمتها
مستانف علیها الصائرتحمیل الوحفظ حق العارضة في التعقیب على الخبرة و 

مراسلات الكترونیة من قبل العارضة للمستانف علیهاو مراسلة و نسخة حكم بوارفقت المقال

جوابیة  مع استئناف فرعي  المدلى بها من طرف  المستأنف علیها  بواسطة نائبها بجلسة المذكرة الوبناء على  
إنه یتعین التصریح بعدم قبول ، والحكم الابتدائي ان المقال الاستئنافي قدم خال من جاء فیها 01/11/2021

لم یأت بأي جدید یذكر رغم أن المحكمة ألزمتها *********إن استئناف شركة ي ، وفي الموضوع الاستئناف الاصل
إن اثبات ، و بالادلاء بما یفید إنهاء الاشغال والتسلیم النهائي للاشغال موضوع العقدة المبرمة بینها وبین العارضة

إن الطعن الحالي جاء ، و الوفاء بالدین یقع على عاتق المدینجهة فإن  اثباتالالتزام یقع على عاتق المدعي ومن 
خالیا مما یفید التسلیم النهائي للاشغال وهذا یدل على أن المستأنفة أصلیا لم تقم بأي من الاشغال المحددة بموجب العقد 

إن الحكم الابتدائي جاء معللا تعلیلا كافیا في شقه ، و تهاهیبقى اثراء غیر مشروع من جوبالتالي فإن حیازتها للتسبیق
، وإن البینة على من ادعی، و القاضي بتكلیف المستأنفة بالإدلاء بما یفید انجازها وانهاءها للأشغال المذكورة في العقد

.شقبتأیید الحكم الابتدائي في هذا الالتصریح یتعین لكل ما سبق 

التجاري في الملف8033عدد إن العارضة بدورها تطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائيحول الاستئناف الفرعی و 
القاضي بعدم قبول الطلب المضاد المقدم من طرف 30/12/2020الصادر بتاریخ 6269/8235/2020رقم 

المضاد جاء مجانبا للصواب إذ لا یمكن التكلیف إن تعلیل المحكمة في الشق المتعلق بعدم قبول الطلب، والعارضة
ذلك أن المحكمة لما قررت عدم قبول الطلب المضاد بداعي أن استرجاع التسبیق یستدعي ارجاع أطراف ، و مستحیلب

إن هذا، و العقد الى الحالة التي كانا علیها قبل إبرامه یعتبر ضربا من ضروب التعسف في استعمال السلطة التقدیریة 
إن الحكم بعدم قبول الطلب المضاد كان ، والتعسف یتجلى في إقصاء اعتراف المستأنفة بتوصلها بمبلغ التسبیق 

إن العقدة ثابتة بینها وأن ، و یقتضي أن یحكم به في الحالة التي تكون المستأنف علیها قد نازعت في توصلها به 
كین وأن هذه الأخیرة رغم توصلها بهذا المبلغ فإنها لم تنجز أي بواسطة شیبه التسبیق اعترفت المستأنف علیها توصلها 

إن التقاضي أمام المحكمة یفترض بأن هناك نزاع قائم بین الأطراف وبالتالي فهذا النزاع ، و من الأشغال المتفق علیه
جب العقدة قد انحلت إن الحقوق والالتزامات المحددة بمو ، و یعتبر صورة من صور الإعلان عن فسخ العلاقة العقدیة 

التسبیقإن حیازة ، ولمبلغ التسبیقال في حین یقابلها أداء العارضة بسبب إمساك المستأنف علیها عن القیام بتلك الأشغ
إن المستأنف علیها ، والقانون هدرهم یعتبر من قبیل الإثراء غیر المشروع الذي یجرم70.000,00المحدد في مبلغ 
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حول المذكرة الجوابیةبخصوص ،  و لم تدل ولو بوثیقة تفید انجاز أشغال في حدود المبلغ المسلمفرعیا إلى حدود یومه 
تأیید الحكم المستأنف في شقه القاضي بعدم قبول وموضوعا التصریح بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا  تلتمس
عا الغاء  الحكم الإبتدائي فیما قضى به  وموضو قبول الاستئناف الفرعي شكلا تلتمس حول الاستئناف الفرعي والطلب

من عدم قبول  الطلب  المضاد وبعد التصدي  التصریح باداء  المستأنف علیها  مبلغ التسبیق  مع التعویض طبقا  لما 
التمسته  العارضة في  مقالها المضاد

.وارفقت  المذكرة  بنسخة من الحكم الإبتدائي

تؤكد ما جاء في 15/11/2021المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة تعقیبیةالمذكرة  الوبناء  على 
أن المستانف علیها ادعت بان العارضة لم تنجز الاشغال المحددة مقالها الإستئنافي  مضیفة حول الإسىتئناف الفرعي ، 

أن العارضة أكملت جمیع في حین ، ودرهم التي سلمت للعارضة 70.000بالعقد وانها تطالب باسترجاع مبلغ 
الاشغال المنوطة بها وتطالب المستأنف علیها بإكمال المبالغ التي لا زالت بذمتها وهذا یستشف من المراسلات 

وان المراسلات الالكترونیة بین 2019/12/13وان تاریخ العقد كان بتاریخ، الالكترونیة التي دارت بین الطرفین 
كما أن ، وتفید ان العارضة قامت بانجاز الاشغال التي من ق ل ع 417فصل الطرفین تابثة تبعا لمقتضیات ال

وهذا ان دل ، وتطالبها بالاسراع و غیاب عامل بسبب المرض 2020/03/02المستانف علیها راسلت العارضة بتاریخ
علیها لم ترد تنفیذ التزاماتها وذلك فانما یدل على أن العارضة انجزت الأشغال المنوطة بها وان المستانفءعلى شي

وموضوعا برفضه بعدم القبولشكلا ، ملتمسا وانه بالرجوع الى الفصل، المبالغ التي لا زالت بذمتها باداء

جاء فیها أنها30/11/2021وبناء على مذكرة جوابیة  المدلى بها من طرف  المستأنف علیها بواسطة نائبها  بجلسة 
إنه ، وإن العقد تضمن اتفاقات والتزامات متبادلة، ورضت لجمیع تفاصیل العقد وما أدته من مبالغ مالیةسبق لها أن تع

إن العارضة لا تمانع من ،  ولحدود كتابة هذه المذكرة لم تدل المستأنف علیها فرعیا ما یفید نهایة الأشغال المتفق علیها
إن العارضة تطرقت ، و ة في الأداء وفي نهایة الأشغال المزعومةإجراء بحث في النازلة طالما أن هناك منازعة جدی

، ملتمسة  الحكم وفق  ملتمساتها  الختامیة  بالتفصیل لجمیع دفوعاتها في مذكرتها الجوابیة المقرونة باستئناف فرعي
.المحددة في استئنافها  الفرعي  واحتیاطیا  اجراء تحقیق  في الدعوى

حضر الأستاذ  الزاهیري  عن 13/12/2021بعدة جلسات  كانت اخرها  جلسة وبناء على ادراج  الملف
الأستاذ  ماهر وتخلف  الأستاذ الفاسیري  رغم الإمهال  فتقرر  حجز الملف  للمداولة  قصد النطق  بالقرار  

.20/12/2021بجلسة 

التعلیل
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: الإستئناف الأصلي -

من ق ل ع بدعوى  أن المراسلات  417حیث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف انعدام التعلیل  وخرق  الفصل 
التي كانت  بین الطرفین  تفید انها  أنجزت  الأشغال  بأكملها  وان كانت  هناك  بعض التأخیرات فمردها المستأنف

.علیها

برم بین  الطرفین  ان الأداء یتم  بالإضافة الى تسبیق  بنسبة من العقد الم27وحیث لما كان الثابت من البند 
،  وان الطاعنة  والتي یقع على الأشغالعند توقیع العقد  عن طریق تسدیدات  شهریة تتم على أساس  تقدم20%

لم تدل من ق ل ع، فانها وكما لاحظ ذلك وعن صواب  الحكم المستأنف 399عاتقها  اثبات ما تدعي  عملا بالفصل 
بما یفید تقدم  الأشغال أو بما یفید  التسلیم النهائي للأشغال وفق ما تم  الاتفاق علیه بینها وبین المستأنف علیها،  وأن 
الحكم  المستأنف لما خلص  الى عدم قبول الطلب یكون قد جعل لقضائه  أساس قانون  وجاء معللا  لما یكفي  لتبریره 

الأشغال المتفق  علیها جمیع المستدل بها  من طرف الطاعنة  لا یوجد بها  ما یفید  إنجاز، وان الرسائل  الإلكترونیة 
الأشغال المنجزة  بورش  بوقنادل  والصادرة  عن المستأنف  علیها والمرفقة  بمقال  الطاعنة،  فان وبخصوص وضعیة

درهم وبذلك  یبقى ادعاء  67917,21ز  لا تتجاو 22/2/2020الثابت منها ان قیمة  الأشغال المنجزة  الى حدود 
الطاعنة  بإنجاز الأشغال  بأكملها یفتقر للإثبات  ویبقى  مستند الطعن  على غیر أساس  الأمر  الذي یناسب  تأیید  

.الحكم المستأنف  فیما قضى به  في الطلب الأصلي 

:حول  الإستئناف الفرعي 

المستأنف  علیها  لا تنازع  في توصلها  بمبلغ التسبیق  بأنلم یراعي حیث تمسكت الطاعنة بان الحكم  المستأنف
بواسطة  شیكین  وهو ما یخول  للطاعنة الحق  في استرجاعه  طالما  ان المستأنف علیها  لم تنجز  الأشغال المتفق  

.علیها

نفس الأثر الرجعي  للبطلان  اذ وحیث لما كان الثابت  قانونا انه یترتب  عن الفسخ  سواء كان قضائیا  او اتفاقیا
یجب  على كل منهما ان یرجع  ما سلمه  من الأخر أيیتم إعادة  المتعاقدین  للحالة التي  كان علیها  قبل التعاقد، 
ولما كان  الثابت  ان الطاعنة  طالبت بأداء  المستأنف ،بموجب  العقد  او یرد قیمته  وقت ابرام العقد  اذا تعذر ذلك

ا  فرعیا لها مبلغ التسبیق  الذي تسلمته  في اطار العقد  المبرم  بینهما،  فان الحكم  المستأنف  الذي اعتبر  ان علیه
استرجاع  مبلغ التسبیق  یكون نتیجة  ارجاع  الطرفین  الى الحالة  التي كانا  علیها  قبل ابرام العقد ، وقضى  بعدم 

العلاقة  التعاقدیة  بین الطرفین  یكون قد أسس  قضائه  على أساس  قبول  الطلب  لخلو الملف  ما یفید  فسخ 
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قانوني سلیم ، ویبقى السبب  على غیر أساس  الأمر الذي یناسب  تأیید  الحكم المستأنف  فیما قضى به في الطلب 
.المضاد

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاو اوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

الفرعيوالاصليالاستئنافینبقبول:في الشكــل

استئنافهصائرمستانفكلتحمیلوالمستانفالحكمتاییدوبردهما:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقرر الرئیس



…………….

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
09/12/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ة مقررةرئیس

مستشارا
ةمستشار 

كاتب الضبطالسید بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

******بدیع : بین
الكائن بإقامة السلام،

******مهدي 
الكائن بالرقم 

نائبهما الاستاذ یاسر بنعمار المحامي  بهیئة  الدار البیضاء
من جهةما مستأنفین  بوصفه

******یونس :بینو 
،كولف سیتي، المدینة الخضراء، بوسكورة231الكائن بالرقم 

المحامیة بهیئة الدار البیضاء******سمیةنائبته الاستاذة 
.من جهة أخرىمستأنفا علیه بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6348: رقمقرار
23/12/2021: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

25/11/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة دفاعه بمقال  استئنافي مؤدى عنه بتاریخ ******ومهدي ******حیث تقدم بدیع 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 4776الحكم عدد یستانفان بمقتضاه 25/08/2021
بأدائھما  تضامنا  لفائدة المدعي مبلغ :والقاضي1793/8204/2021في الملف عدد 10/05/2021

.درھم و تحمیلھما المصاریف و رفض الباقي730.000,00
:في الشكل

.الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا  وصفة وأداء، فهو  مقبولحیث إن الاستئناف جاء مستوفیا  لكافة

:في الموضوع
تقدم بواسطة دفاعه ******حیث یستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فیه ان المستانف علیه یونس 

المدعىمعأبرموأنسبقأنھأنه فیه عرضبمقال للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء16/12/2021بتاریخ 

400.000,00مبلغمقابللفائدتھE7 PRODUCTIONشركةفيحصصبتفویتوعدعقدعلیھما

المھديالسیدھوالقانونيممثلھاالمحدودةالمسؤولیةذاتشركةھي، و أن ھاتھ الأخیرة درھم

أنعلىوالتزما،العقدتوقیعبتاریخدرھم400.000,00بمبلغتوصلاعلیھماالمدعى، و أن ******

عقد الوعد بالبیعیبقىأن،على2018-12- 31بتاریخالمحاسبتیةالسنةنھایةبمجردحصصھه یمنحا

-31إلىالعقدھذامفعولتمدیدتم2019- 04-29وبتاریخ، 2019أبریل30حدودإلىمفعولساري

******مھديلسیداعلیھ المدعىوالتزم ،2019یونیو17غایةإلىه تمدیدتمذلكبعد،ثم2019- 05

،بأنھ17/06/2019إلىتمدیدهتمالذيالعقدبمقتضىPRODUCTIONلشركةالقانونيالممثلبصفتھ

مبلغبإعادةملزمانیصبحانعلیھماالمدعىفإن، المحددالتاریخفيالتزامھتنفیذعدمحالةفي

یفیدالذيالشيء، 2018-12-11تاریخمنشھركلعن% 5إضافةمعإلیھ درھم400.000,00

حدودإلىدرھم920000ھوالمبلغمجموعلیصلشھركلعندرھم20000لمبلغھ استحقاق

درھم730.000,00مبلغابذمتھممتخلذالیبقىدرھم190.000,00بمبلغتوصل، و أنھ 11/02/2021
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الحكمشمولمعالمومأ لھ مبلغلھالبأدائھما تضامناعلیھماالحكمالتاریخ المذكور، ملتمسا حدودإلى

.علیھماالمدعىعلىالصائرجعلوالمعجلبالنفاذ

، "ج" نموذجمننسخةوحصصبتفویتالوعدلعقدالتمدیدوحصصببیعالوعدعقدبو أرفق المقال

. التبلیغمحضروالإنذاررسالة

.بالاستئنافالحكم موضوع الطعن صدر 10/05/2021بتاریخ و

أسباب الاستئناف
بادر إلى توجیه یتعلق بتفویت حصص شركة، وان المستأنف علیهحیث یتمسك الطاعنان  ان موضوع الدعوى

، مما  یجعل  دعواه معیبة  ویتعین الغاء الحكم E7 PRODUCTIONSدعواه ضد الشركاء دون ادخال شركة
.الدعوىالمستانف، وبعد التصدي الحكم بعدم  قبول 

E7شركةانصب على حصصوائي وانما وعد بتفویت حصص، هالعقد المبرم لیس بعقد نكما ان
PRODUCTIONS درهما بحساب340.000لم یتوصلا شخصیا باي مبلغ، بل تم ایداع مبلغ المستانفین،وان

.كما هو مبین من مستخلص حساب الشركة 2018.12.11بتاریخالشركة المذكورة

تمدید العقد للمرة الثانیة 2019.05.31: المحكمة حكمها على انه بعد التمدید الأول للعقد، فقد تم بتاریخعللتكذلك و
المستانف إلى درهما400.000فیصبحان ملزمان باعادة مبلغ،لالتزامهما في التاریخ المحددذهما في حالة عدم تنفیبانه
.2018.12.31في المائة عن كل شهر من تاریخ5مع اضافة علیه

في 5بنسبة اضافةلم یوقع ولم یلتزم على ايبأنه******بأن  الطاعن بدیع  انه بالرجوع إلى عقد التمدید یتبین و
.توقیعهالتمدید غیر قانوني لانعدام المذكور، مما  یبقى معه مبلغ الالمائة على 

فان النسبة ، من جهةلأنهلم تصادف الصواب، %5نسبة باحتساب قضتالمحكمة لما الموضوع فإن واحتیاطیا في 
.من ق ل ع 230قواعد الفصلوجاء حكمها خارقا لولم یصادق علیها ******لم یوافق علیها بدیع ةالمقرر 

وضع نفسه ذلك أن المستأنف علیه،على ارجاع مبلغ، مخالف للقانونالمذكورةوانه من جهة اخرى فان احتساب النسبة 
E7أن شركةفي موقع مؤسسة ائتمان کي یحتسب فوائد على مبلغ سلف وهذا مخالف للقانون مع العلم

PRODUCTIONS بحسابها المودعةادرهم340.000درهم من اصل 190.000، ارجعت للمستأنف علیه مبلغ
على ، وهو دیندرهما730.000درهما ولیس 150.000ارجاعه هو مبلغ ىوان المتبق،2018.12.11بتاریخ
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، ملتمسین اساسا ، الغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به  من أدائهما تضامنا  لمبلغ الشركة ولیس على الشركاء
درهم تضامنا ، والحكم من جدید بعدم قبول الطلب واحتیاطیا الغاء الحكم المستانف وحصر المبلغ 730.000.00

.درهم مع الحكم برفض باقي الطلبات وجعل الصائر على عاتق المستانف علیه150.000جاعه في حدود الواجب ار 

.وارفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي وصورة من مستخلص حساب شركة وطي التبلیغ

یتعلق بعقد أدلى المستانف علیه  بواسطة دفاعه بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان الامر لا21/10/2021وبجلسة 
تفویت بل هو وعد بتفویت وانه تم ابرامه بین المستانف علیهما بصفتهما الواعدین  ببیع  حصص في الشركة وبین 

.المستانف علیه بصفته الموعود له ببیع تلك الحصص

هو الملزم بتبلیغ الشركة ینص على أن المفوتإلیه حتى یقوم بإدخال الشركة لأن القانونیتم تفویت الحصصوانه لم
عقد وعد بالتفویت ولیس بعقد تفویت حتى تترتب علیه آثار في حین أن الأمر لازال في إطار،والشركاء بعقد التفویت

.ع.ل.من ق195مقتضیات الفصل تجاه الشركة وذلك طبقا لما تقتضیه

لا علاقة ، فإنهقد ، أما مسألة إیداع المبلغ في الشركةالمبلغ نقدا وهو الأمر الذي أقرا به في العللمستانفینسلم كما انه
عن طریق إیداعه في أي حساب یرغبان فیه ، علما بأن مستخلص الحریة في التصرف فیهافهما لهم،بهللعارض

هذا الادعاءالحساب المدلى به في الملف لا یثبت

للمحكمة بأن هذا یؤكدالمستانف علیهع، فإن بمفرده على تمدید عقد الوعد بالبی******مهدي أما بخصوص توقیع
أي أنه هو الساهر على حفاظ وضمان الذي یتخذ القراراتوهو المسیر الوحید ، و الأخیر یمثل الأغلبیة في الشركة

باره في تنفیذ التزاماته، فإن العلم یكون قد تحقق من خلاله باعتالحقوق، وأنه لما وعد بالتفویت واتخذ منح نسبة عند تأخره
لا ******بدیع ، علما أن المسمى یمكن لشریكه أن یحتج بعدم علمه أو موافقتهالممثل القانوني والوحید، وبالتالي لا

للمحكمة الابتدائیة من خلال تنصیب تم في حقه، ومازال الأمر على وهو الأمر الذي اتضح،عنوان له قصد الاتصال به
الحكم یتقاضی بسوء نیة بحیث أن شهادة التسلیم وشهادة تبلیغ، عنوان لا یقطن به ذلك الحال بحیث لا زال یستعمل

الاستئنافي یدرج همقالو فيالابتدائي تفید بأن المعني بالأمر لم یعد یقطن بهذا العنوان منذ مدة حسب حارس الإقامة، 
.ملتمسا رد الاستئناف وتایید الحكم الابتدائي،نفس العنوان

.من شهادة تبلیغ الحكم الابتدائيوادلى بصورة 
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بمذكرة تاكیدیة،  تسلم نسخة منها دفاع ******ادلت خلالها الاستاذة 25/11/2021وحیث أدرج الملف بجلسة 
.23/12/2021المستانفین وأكد ما سبق، مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

حیث إنه بخصوص ما یدفع به الطرف المستانف بأن المستانف علیه لم یدخل الشركة  في الدعوى، فإن الثابت 
من وثائق الملف أن موضوع  الدعوى  یتعلق بعقد  وعد تفویت حصص وتم إبرامه بین المستانفین بوصفهما واعدین 

رد وعد بالبیع ولیس عقد تفویت حصص حتى یتسنى  والمستانف علیه بوصفه موعودا له، وبالتالي فإن الأمر یتعلق بمج
.الدفع بضرورة إدخال الشركة، مما یبقى معه الدفع المثار في غیر محله ویتعین استبعاده

وحیث انه بخصوص ما یدفع به الطرف المستانف بأنهما لم یتوصلا بأي مبلغ شخصیا، بل تم إیداع مبلغ 
، فإن الثابت  من عقد الوعد بالبیع المبرم بین  الأطراف الذي 11/12/2018درهم بحساب  الشركة بتاریخ 340000

درهم تقدا، مما یبقى 400000یعد شریعتهما ان المستانفین یقران  بمقتضاه  في البند  الثاني منه أنهما توصلا بمبلغ  
.معه الدفع بإیداع  المبلغ بحساب الشركة غیر منتج 

فإنه %5لم یوقع على اي إضافة بنسبة ******لمستأنف بأن  بدیع وحیث إنه بخصوص ما یدفع به الطرف ا
لم یوقع علیهما، مما لا محل معه لمواجهته بما ورد ******بالرجوع الى عقدي التمدید، یتضح فعلا بان المسمى بدیع 

لذي یقر  المستأنف درهم ا190000بهما، ویتعین تبعا لذلك مواجهته بالمبلغ الوارد بالعقد الذي وقعه بعد خصم مبلغ 
.علیه بالتوصل به منهما

وحیث یتعین ترتیبا على ما ذكر، اعتبار  الاستئناف  جزئیا وتعدیل الحكم المستأنف وذلك بحصر  المبلغ  
. درهم وتاییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة210000في حدود  ******المحكوم به في مواجهة بدیع 

لـهذه الأسبـــــاب

وحضوریاعلنیا و انتهائیا حكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت تصرح م

قبول الاستئناف: في الشـــكـل 

******باعتباره جزئیا  وتعدیل الحكم المستانف وذلك بحصر  المبلغ  المحكوم به في مواجهة بدیع  : وفي الموضوع
.درهم وتاییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة210000في حدود  

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطكاتبوالمقررةالرئیسة



ص.س

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
14/12/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
رئيسة 

مستشارة  ومقررة
ةمستشار 

السيدة كاتب الضبطبمساعدة
:نصهفي جلستها العلنية القرار الآتي 

شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني*********شركة : بين 
الكائن مقرها الاجتماعي 

ينوب عنها الأستاذ المصطفى صابيق، المحامي بهيئة الدار البيضاء
بوصفها مستأنفة من جهة

.*********السعادة، شركة مساهمة *********شركة - 1:و بين 
الكائن مقرها 
.الأستاذ شعيب سحلا المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاءالنائب عنها 

.بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى 
.شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني*********شركة 

الكائن مقرها الاجتماعي 
ينوب عنها الأستاذ لحلو الزيويو الشركاء المحامون بهيئة الدار البيضاء 

مدخلة في الدعوى 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

6099: رقمقرار 
2021/12/14: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.20/4/2021واستدعاء الطرفين لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنية429وما يليه و328من قانون المحاكم التجارية والفصول 19وتطبيقا لمقتضيات المادة 

.مداولة طبقا للقانونوبعد ال
:في الشكــل

15/03/2021بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ اي فريت  *********شركة حيث تقدمت 
و كذا الحكم القطعي  الصادر عن المحكمة التجارية 11/03/2020الصادر بتاريخ 367تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 

بعدم قبول مقال :في الشكل :و القاضي 1750/8202/2020ملف عدد 5939تحت عدد 11/11/2020البيضاء  بتاريخ بالدار 
على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية في :في الموضوع و ر في الدعوى وبقبول باقي الطلباتادخال الغي

مع الفوائد القانونية من تاريخ ) 418.198,00(انية عشر الف ومائة وثمانية وتسعون درهما شخص ممثلها القانوني مبلغ اربعمائة وثم
.الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات

باستئنافه توتقدم، حسب غلاف التبليغ المرفق بالمقال1/3/2021بتاريخةبلغ للطاعنقد الحكم المستأنف إنو حيث
القاضي بإحداث53.95رقم من القانون18المنصوص عليه بالمادة ) 15(داخل أجل خمسة عشر يوما أي15/3/2021بتاريخ 

المذكور مقدما وفق الشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء ويتعين بالتالي التصريح امما يبقى معه استئنافه، المحاكم التجارية
.بقبوله شكلا

:و في الموضـوع 

بمقال ابواسطة دفاعهتتقدمالسعادة، *********شركة يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها 
أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء   تعرض فيه  من  خلاله المدعية بواسطة نائبها أنها في إطار علاقتها التجارية مع أحد زبنائها

كيلوغرام من الزيتون الذي تم 10علبة كرتونية تزن الواحدة منها حوالي 1650عمدت الى إرسال بضاعة عبارة عن ) كندا(بالخارج 
عن طريق البحر وان 04/04/2018تغليفه في أكياس بلاستيكية ومن اجل ذلك تعاقدت مع المدعى عليها لنقل البضاعة بتاريخ 

اعة بحرا من ميناء الدار البيضاء على ان تسلمها الى الزبون في ميناء تورنتو بكندا وان المدعى عليها المدعى عليها تكلفت بنقل البض
بأن الحاوية التي تحوي البضاعة تعرضت الى تسرب أدى الى تلف جزء بسيط من البضاعة 14/04/2018أشعرت العارضة بتاريخ 

على وضعية الحاوية لتحديد نسبة الضرر الذي اصابها ثم طالبت العارضة بمبلغ بميناء الجزيرة بإسبانيا وانها قامت بإجراء خبرة حرة 
درهم كـثمن للتخلص من البضاعة التالفة وإعادة شحن البضاعة السليمة في حاوية اخرى والعمل على إتمام اجراءات 63258.74

ان المدعى عيها رفضت ذلك واصرت على اتمام النقل وان العارضة طلبت من المدعى عليها إعادة البضاعة الى مكان التسليم الا 
عملية النقل وأكرهت العارضة على دفع المبلغ المذكور وان العارضة تم بلاغها من طرف زبونها ان البضاعة التي تسلمها من الناقل 

ليها عبر العديد من علبة كرتونية اضافة الى تأخرها عن الموعد المحدد الامر الذي دفع الى استفسار المدعى ع529لا تزيد عن 
الرسائل الالتكرونية ثم رسائل الانذار التي تم توجيهها اليها عن طريق المستشار القانوني الخاص بالعارضة والتي اجابت عنها 
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المدعى عليها في محاولة للتملص من المسؤولية أن سبب نقصان البضاعة راجع الى التسرب الذي عرفته الحاوية وان المدعى عليها 
ت البضاعة وهي في حالة جيدة وهو ما يؤكده سند الشحن الذي قدمته الى العارضة وان عناصر المسؤولية عن الضرر قائمة تسلم

بمقتضى سند الشحن الذي يعتبر بمثابة عقد النقل بين العارضة والمدعى عليها وان البضاعة تضررت وهي في عهدة المدعى عليها 
صندوق من البضاعة وقد 1121ن البضاعة باعتبارها ناقلا لها وان المدعى عليها اتلفت ازيد من التي تعتبر المسؤول الاول والاخير ع

سلكت العارضة مع المدعى عليها جميع المساطر الحبية والودية لإنهاء النزاع والتي ظلت دون جدوى ما دفع العارضة الى الاحتجاج 
في النزاع، كما سبق للعارضة ان تقدمت بدعوى الى المحكمة تم الحكم فيها على المدعى عليها هذا الاحتجاج الذي لم يفرز أي تقدم 

بعدم قبول الطلب لمطالبتها بطلبات احتياطية رفقة طلبها الاصلي الا ان هذا الحكم اصبح حجة على الوقائع التي تضمنها بصريح 
عقد النقل الرابط بينها  وبين العارضة وان من ق ل ع خاصة ثبوت مسؤولية المدعى عليها عن تلف البضاعة في اطار418الفصل 

هذا العقد منظم بمقتضى مدونة التجارة وليس مدونة التجارة البحرية المنظمة للتجارة البحرية، ملتمسة الحكم بقيام مسؤولية 
عن الضرر درهم كـتعويض150000.00المدعى عليها في تلف بضاعة العارضة وعدم ايصالها في موعدها وادائها للعارضة مبلغ 

والخسارة وما ادته كرها والحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة قيمة البضاعة المفقودة مع شمول الحكم بالنفاذ المجل وتحديد 
الاكراه البدني في الاقصى وتحميل المدعى ليها الصائر واحتياطيا في الموضوع اجراء خبرة للوقوف على قيمة البضاعة المفقودة 

، محضر تبليغ رسالة من طرف السيد المفوض القضائي 06/07/2018لمخلفة عنها وارفقت المقال برسالة انذار بتاريخ والاضرار ا
.887/8202/2019ملف عدد 2349، حكم عدد 05/10/2018بتاريخ 

اشارة المرسل وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها بان البضاعة وضعت رهن
غير ان الدعوى لم ترفع امام المحكمة الا بتاريخ 06/07/2018وان رسالة الانذار وجهت للعارضة بتاريخ 27/06/2018اليه بتاريخ 

من القانون البحري الذي هو اجل سقوط يترتب 262أي بعد انصرام اجل التسعين يوما المحددة بمقتضى الفصل 04/01/2019
الحق في اقامة الدعوى وبما ان الدعوى قدمت خارج الاجل القانوني فانه يتعين التصريح بعدم قبولها على هذا على تحققه سقوط 

الاساس واحتياطيا في الموضوع ان المدعية اخفت كـثيرا من الحقائق المتعلقة بموضوع النزاع موضحة ان العارضة كلفت فعلا من 
تم اشعار العارضة 12/04/2018علبة في اتجاه ميناء تورنتو كندا وبتاريخ 1650طرف المدعية بنقل حاوية بها بضاعة تحتوي على

لتسرب مادة سائلة ALGESIRASلا يمكن نقلها من ميناء HAMU1059224من طرف شركة النقل البحري ان الحاوية رقم 
قائع التي طلبت منها نقل البضاعة حسب بكميات مهمة لان العلب كان بها زيتون اسود وان العارضة اخبرت المدعى عليها بهذه الو

والتي اثبتت ان تسريب هذه المواد السائلة ناتج 20/04/2018ما هو متفق عليه وان شركة النقل البحري قامت بإجراء خبرة بتاريخ 
رضة لم تتوصل عن سوء التعليب والتغليف وان العلبة لم تكن قادرة على تحمل الوزن الكبير الكمية الموضوعة بداخلها وان العا

من 19باي احتجاج معلل يفيد ان الحاوية قد لحقها هلاك او تلف طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الاولى والثانية من المادة 
اتفاقية هامبورغ وان المدعية لم تحترم هذه المقتضيات الشيء الذي يؤكد سوء نيتها في تقديم هذه الدعوى الكيدية، وكما سبق 

يه اعلاه فالعارضة كلفت بنقل الحاوية بعد شحنها وتحميلها من طرف مالكيها وان الخبرة المنجزة على الحاوية والعلب الاشارة ال
اثبت ان السبب في الضرر اللاحق بها هو سوء التعليب اذ ان اكياس الزيتون لم يتم تعبئتها وفق المواصفات والمعايير التي 

قل وان عملية تسرب المواد السائلة من الحاوية لا علاقة للعارضة بها مادام انها مكلفة فقط يستوجب اتباعها بالنظر الى نوعية الن
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بنقل الحاوية وبالتالي فان هاته العملية لا يمكن الا ان تهم هذه الوحدة وليس الوحدات المعبأة وسطها وان الاضرار المسجلة على 
البضاعة بكيفية صحيحة وتصفيفها وسط الحاوية وانه لا يمكن بلازمة لتعليالعلب مردها خطأ المدعية التي لم تتخذ الاحتياطات ال

نسب اي خطأ للعارضة للضرر المسجل على العلب بالنظر للاعتبارات السابقة بالإضافة الى ذلك فالخبرة اثبتت ان التعليب 
بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه والتخزين غير متوافق وان هذه المسؤولية يتحملها صاحب البضاعة لوحده، ملتمسة الحكم

.موضوعا مع تحميل المدعية الصائر

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي افادت من خلالها بان الدفع الشكلي المثار لا اساس له 
لان العارضة لم تتعاقد مع اي ناقل بحري لان الامر يتعلق بعقد النقل المنصوص عليه في مدونة التجارة ولا يتعلق بالنقل البحري 

بل ان المدعى عليها هي التي تكلفت بذلك والعقد الذي يربطها بالعارضة هو عقد نقل عادي وهو ما اقرته المحكمة في الحكم المدلى 
ط بين العارضة والمدعى به رفقة المقال الافتتاحي الشيء الذي لا يجعل مجالا لتطبيق مقتضيات القانون البحري على العقد الذي يرب

عليها ومن جهة اخرى فعقد النقل المبرم بين العارضة والمدعى عليها يخضع لمقتضيات مدونة التجارة وبالتالي فأجل التقادم هو 
من نفس المدونة وبالتالي فلا مجال لإعمال مدونة التجارة البحري، كما ان ما جاء بجواب 5خمس سنوات كما جاء في المادة 

عليها يفيد بوضوح ما بين اعلاه من كون العقد الذي يربط العارضة بالمدعى عليها هو عقد نقل تجاري عادي يخضع لمدونة المدعى
التجارة، ذلك ان المدعى عليها تقر انها هي التي تعاملت مع شركة النقل البحري وانها هي من تم اشعارها من طرف شركة النقل 

ن تعاملت معهم في اطار الخبرة اذن فالعارضة لا دخل لها في العلاقة التي تربط المدعى عليها البحري بمسار البضاعة وكذلك هي م
بشركة النقل البحري كما انها ووفقا لقولها ايضا تقر بتلف البضاعة وضياعها وعدم وصولها كاملة الى مبتغاها وان القانون الواجب 

اقيات الدولية في مجال النقل البحري لكون علاقة النقل البحري ثابت بين التطبيق هو مدونة التجارة فلا مجال للحديث عن الاتف
المدعى عليها وشركة النقل البحري ولا علاقة للعارضة بها اما فيما يخص مسؤولية المدعى عليها عن الضرر الذي لحق البضاعة وعدم 

ووفقا للمادتين المذكورتين يتضح 458ة وكذلك المادة من مدونة التجار 449وصولها كاملة الى هدفها المحدد فهو قائم على المادة 
جليا ان المدعى عليها مسؤولة عن البضاعة التي تسلمتها من العارضة خاصة وان المدعى عليها لم تدون اي تحفظ بشان البضاعة 

تالي فان العارضة ووضعيتها وهو دليل قائم على ان البضاعة كانت في وضعية جيدة وقت تسلمها من طرف المدعى عليها وبال
457تستحق تعويضا يوازي قيمة البضاعة التالفة اضافة الى تعويض عن التأخير في وصول البضاعة كما هو منصوص عليه في المادة 

من م ت ووصولها ناقصة بصفة كبيرة جعلت العارضة تفقد زبونها وبضاعتها، ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها 
.ليم والحكم وفق طلبات وملتمسات العارضة بمقالها الافتتاحيعلى اساس س

والقاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها الى الخبير السيد سعيد 11/03/2020وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 
.درهم418.000الصنهاجي الذي خلص في تقريره الى تحديد القيمة المالية لجبر الاضرار في مبلغ 

ء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة وبنا
درهم عن الضرر اللاحق بالعارضة وبضاعتها التالفة مع تحديد 418.198,00والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 

.وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الاقصى وتحميل المدعى عليها الصائرالفوائد القانونية من تاريخ الحكم
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وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة مع مقال ادخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء 
بب المباشر في حدوث الاضرار يرجع الى سوء التعليب وان العلب تم فيها بان الخبرة المنجزة جاءت موضوعية وخلصت الى ان الس

تصفيفها بكيفية سيئة وان الاكياس لم يتم تعبئتها وفق المواصفات والمعايير التي يستوجب اتباعها بالنظر الى نوعية النقل 
المعطيات هي مؤكدة كذلك بموجب بالإضافة الى ان هذه الاكياس ليست قادرة على تحمل الحمولة الهامة التي فوقها وان هذه

والتي اثبت ان تسريب هذه المواد السائلة ناتج عن سوء التعليب 20/04/2018الخبرة التي قامت بها شركة النقل البحري بتاريخ 
النقل والتغليف وان العارضة كانت قد قامت بإخبار المدعية بهذه المعطيات ولم تبد هذه الاخيرة اي احتجاج وطلبت إتمام عملية

وان العارضة توصلت بالحاوية بالبضاعة هي مشمعة 16/05/2018وتحملها خسائر التسريب وهذا ثابت من خلال مراسلاتها بتاريخ 
ومغلقة بعد تعبئتها من طرف المدعية وبالتالي لا مسؤولية لها عن طريقة تعليب البضائع وتصفيفها بداخلها لان الخدمة التي تتكلف 

لاقة لها لا بالنقل ولا بتلفيف البضائع بالنظر الى المسؤولية المدنية والجنائية لهذه العملية وتبعا لذلك فالعارضة بها العارضة لا ع
غير مسؤولة عن الضرر اللاحق بالبضاعة وان المسؤولية تتحملها المدعية لوحدها بالنظر الى ان سبب الاتلاف حسب تقارير الخبرة 

دتها ولا يدخل في مسؤولياتها المحددة في الخدمة المقدمة الشيء الذي يتعين معه التصريح يرجع الى عمل وفعل خارج عن ارا
بإخراجها من الدعوى وفيما يخص مقال الادخال وكما سبق ذكره فان العارضة تسلمت الحاوية مغلقة ومشمعة محملة بالبضائع بعد 

هي التي قامت بنقلها من الدار البيضاء الى الخزيرات ومن تم *********تعبئتها وتصفيفها من طرف المدعية وان شركة النقل البحري 
الى كندا وان شركة النقل البحري المذكورة هي التي اكـتشفت تسرب المادة السائلة من الحاوية وقامت بإنجاز الخبرة وفق المعايير 

عبء الشحن الجيد للبضاعة حسب القواعد هي الشركة التي قامت بعملية النقل ويقع على عاتقها*********القانونية وان شركة 
في شخص ممثلها القانوني في الدعوى *********الدولية المعمول بها في هذا المدال وتبعا لذلك فانه يتعين التصريح بإدخال شركة 

ونسخة من بصفتها ناقلا للبضاعة في حالة ما اذا كانت تتحمل شطرا من المسؤولية وارفقت المذكرة بنسخة من سند تعرف شحن
.بوليصة الشحن البحري ونسخة من تقرير الخبرة المنجز من طرف شركة النقل البحري ونسخة من مراسلة المدعية

صدر الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافحيث و

أسباب الاستئنــاف

أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد :حول فساد التعليل الموازي لانعدامه جاء في أسباب استئناف الطاعنةحيث
دفوعات العارضة هةللمحكمة، و فضل هذا الحكم مواجتجاهل وسائل الدفاع المعززة بوسائل الإثبات موضوع المرفقات المدلى بها

ئل الدفاع بعموميات وصيغ جاهزة والمصادقة على الخبرة، وتحوير مضمون تقرير الخبرة بدل الدخول في المناقشة القانونية لوسا
الجدية التي تقدمت بها العارضة من خلال مذكرتها الجوابية وكذلك من خلال مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة مع مقال إدخال الغير 

.  في الدعوى

إذ عللت محكمة الدرجة الأولى عدم قبولها الطلب :و حول عدم قبول محكمة الدرجة الأولى لمقال إدخال الغير في الدعوى 
في الدعوى كونها الا تربطها أية علاقة بالمستأنف عليها وأنها لسيت ضامنة أو كـفيلة للعارضة و خلافا » *********« شركة ادخال

المطالب بإدخالها في الدعوى هي التي قامت بعملية شحن البضاعة وهي المكلفة بنقلها إلى المرسل » *********« لذلك فشركة 
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إليه و أن المشرع المغربي حصر أطراف  العقد في النقل البحري في ثلاثة أطراف  الناقل، الشاحن، المرسل إليه  و أنها لتستغرب 
هي التي قامت بعملية النقل وهي التي اكـتشفت تسرب المادة السائلة في » *********« لتعليل المحكمة مع العلم أن شركة 

هي الشركة التي » *********« الحاوية، وهي من قامت بانجاز الخبرة على البضاعة وفق المعايير القانونية الدولية و بما أن شركة 
القواعد المعمول بها في هذا المجال وعلى هذا قامت بعملية النقل فهي التي يقع على عاتقها عبئ الشحن الجيد للبضاعة حسب 

الأساس فان طلب إدخالها في الدعوى له ما يبرره لأنها طرف في عقد النقل وباعتبارها ناقلا للبضاعة وتتحمل شطرا من المسؤولية 
تصريح بالغاه على هذا ويتعين الحكم بحضورها  و أنه تبعا لذلك، يكون عدم قبول إدخال الناقل في الدعوى غير نظامي ويتعين ال

.الأساس والحكم بإدخالها مع ما يترتب عن ذلك قانونا 

أنها لتستغرب لتعليل محكمة الدرجة الأولى والمخالف لما جاء في :مضمون بتقرير الخبرة لو حول تحوير الحكم الابتدائي 
و أنه برجوع  المحكمة الى تقرير الخبير » *********« تقرير الخبير المعين من طرفها وكذلك للخبرة المنجزة من طرف الناقل شركة 
يبقى دائما المصدر الوحيد للإجابة عن هذا السؤال " وخاصة الفقرة المتعلقة بالسبب المباشر في حدوث الضرر فقد جاء فيها  أنه 

في مقدمته ان التسربات من علب هو تقرير البحث الذي أنجز بمرسى الجزيرة بإسبانيا الوارد ترجمته للغة الفرنسية حيث جاء أولا
يعني أن التسربات النابعة من البضاعة المحمولة كانت بأبواب ... الزيتون تکون بدأت فترة إعادة الشحن بالجزيرة لحمل الحاوية 

ية إذ الحاوية وبعد فتحها تبين أن البضاعة كانت مستفة بدون لوحات أو منصات التحميل وان البضاعة انزلقت إلى أبواب الحاو
مستويات و ان 10او 09" لخص صاحب التقرير معاينته فيما  

الحمولة تحولت على أبواب الحاوية لسوء تصفيفها وغياب أي جهاز تتبيث البضاعة المنعها من التحول نحو الأبواب وزاد في نهاية 
وهذا " كالغرام من مادة الزيتون الأسود في اكياس بلاستيكية ليست قادرة على تحمل حمولة هامة فوقها 05كل التقرير أن تغليف 

يعني أن السبب المباشر في حدوث الضرر ليس بسبب عملية الشحن بل الى سوء التعليب وان العلب تم تصنيفها بكيفية سيئة 
يير التي يستوجب اتباعها بالنظر إلى نوعية النقل بالإضافة إلى أن هذه الأكياس وان الأكياس لم يتم تعبئتها وفق المواصفات والمعا

ليست قادرة على تحمل الحمولة الهامة التي فوقها و أن هذه المعطيات هي مؤكدة كذلك بموجب الخبرة التي قامت بها شركة النقل 
ة ناتج عن سوء التعليب والتغليف و أن ما اعتمدته والتي أثبتت أن تسريب هذه المواد السائل20/04/2018البحري بتاريخ 

محكمة الدرجة الأولى في تعليلها بكون السبب في الأضرار اللاحقة بالبضاعة يعود العملية الشحن ووضعها بالحاوية هو تعليل فاسد 
مرسى الجزيرة باسبانيا، مع ومخالف لما جاء في تقرير الخبرتين سواء المنجزة من طرف الخبير سعيد الصنهاجي او تلك المنجزة ب

العلم أن المستأنف عليها هي التي قامت بتعبئة الحاوية بالبضاعة وتسلمتها العارضة وهي مغلقة ومشمعة ولا مسؤولية لها عن 
طريقة تعليب البضائع التي توجد بها و أن المستأنف عليها لم تنازع في ذلك، مما يعتبر إقرارا من طرفها حسب مقتضيات الفصل 

و أنه تبعا لذلك، فالعارضة غير مسؤولة عن الضرر اللاحق بالبضاعة وان المسؤولية تتحملها المستأنف عليها . ع.ل.من ق406
لوحدها، بالنظر إلى أن سبب الإتلاف حسب تقارير الخبرة يرجع الى عمل وفعل خارج عن إرادتها ولا يدخل في مسؤولياتها 

تدئ بعد وقوع التلفيف والتعليب من طرف الزبون وتسلم الحاوية مغلقة ومشمعة و ان المحددة في الخدمة المقدمة، والتي تب
.تعليل المحكمة المذكور فاسد وغير مؤسس ويتعين رده على حالته 
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أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن العقد الرابط :و حول تكييف المحكمة للعقد الرابط بين الطرفين بأنه عقد نقل عادي 
من مدونة التجارة وانه ليس بعقد نقل بحري هو مخالف لما 460إلى 443ين هو عقد عادي يخضع لمقتضيات المواد من بين الطرف

جاء في مقال المستأنف عليها افتتاحي والذي أقرت فيه بأنها تعاقدت مع العارضة لنقل البضاعة عن طريق البحر و أن عقد النقل 
لناقل بمقتضاه بأن ينقل بضاعة معينة لحساب الشاحن من ميناء إلى أخر وتسليمها إلى البحري للبضائع هو العقد الذي يلتزم ا

المرسل إليه في مقابل قبض أجرة محددة من الشاحن و أن العقد الرابط بين الطرفين تحكمه مقتضيات القانون البحري الذي هو 
ها التي تمارس بواسطة وسائل النقل البحرية مثل السفن و مجموعة من القواعد القانونية التي تطبق على الملاحة البحرية ونشاطات

أنها تكلفت بنقل البضاعة بحرا، وفقا للعقد الرابط بين الطرفين والخاضع لمقتضيات القانون البحري واستنادا للاعتبارات المذكورة 
لوثائق المبررة والمعززة لها مخالفة أعلاه، يتضح أن الحكم المطعون فيه لم يناقش ما جاء في مذكرات العارضة من دفوعات ولا ا

لذلك تلتمس تعليله فاسدا المنزل منزلة انعدامه وبالتالي فانه لا يرتكز على أسس قانونية سليمة ، مما يستدعي الحكم بإلغائه  ،
التصريح بالغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيا قضى به ، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب  و احتياطيا الأمر باجراء 
خبرة جديدة للوقوف على السبب المباشر في حدوث الضرر والجهة التي تسببت فيه و حفظ حقها في التعقيب على الخبرة و 

قصد تحديد » *********« راء بحث في النازلة بحضور جميع الأطراف بما فيهم المدخلة في الدعوى احتياطيا جدا الامر باج
.المسؤول عن الضرر المباشر و الوقوف على معطيات النزاع وحفظ حقها في التعقيب على البحث و تحميل المستأنف عليها الصائر

.نسخة حكم تبليغية و أصل غلاف التبليغ: أدلت 

من حيث جاء فيها06/22/2021لى المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة و بناء ع
في آخر مراحل الدعوى الابتدائية الأمر الذي لم تستجب له محكمة *********إن المستأنفة طالبت بإدخال شركة :طلب الإدخال

ربطها بالعارضة أية علاقة، ولم تلتزم اتجاهها بأي التزام، وأيضا أن المطلوب إدخالها الدرجة الأولى بعلة أن المطلوب إدخالها لا ت
تعمل الحساب المستأنفة وبينهما التزامات متبادلة، ويحق للمستأنفة الرجوع عليها في حالة الإخلال بالتزاماتها، إضافة إلى أن 

كاف وشاف من قبل المحكمة و  إن الوثائق المدلى بها في الملف المطلوب إدخالها ليست ضامنة ولا كـفيلة للمستأنفة، وهو تعليل
لا تخص المطلوب إدخالها ويكـفي  للمحكمة الرجوع إلى الوثائق التي سبق للعارضة الإدلاء بها للتأكد من غياب اسم شركة 

ستأنفة لا غير في صفحته الأولى عنها، بل حتى تقرير الخبرة المنجز في ميناء الجزيرة الخضراء الذي تضمن اسم الم*********
*********والتي طالبت بإدخال شركة 2020/09/23بوصفها الشاحن و إن المستأنفة في مذكرتها التعقيبية المدلى بها في جلسة 

.فيها أنها التمست الحكم عليها وتشطيرها نسبة في المسؤولية، وهو إقرار منها بوجود مسؤولية في تلف البضاعة

أن تزعم المستأنفة أن المحكمة المستأنفة أن المحكمة التجارية اعتمدت في حكمها على عكس ما جاء :رةبر الخو حول تقري
بتقرير أنها قامت بتحوير مضمونه، لكن برجوع  المحكمة إلى الصفحة الخامسة من تقرير الخبرة في السبب المباشر في حدوث 

الأضرار  و يبقى دائما المصدر الوحيد  عن هذا 
، حيث جاء في مقدمته أن التسريبات من  علب الزيتون قد بدأت فترة إعادة الشحن بالجزيرة لحمل الحاوية 17الفرنسية بالمرفقة 
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التي أمر قائدها بعلة التسريبات إنزال الحاوZIM LUANDAعلى الباخرة 
وتبعا لذلك فالسبب المباشر في تلف البضاعة هو إعادة شحنها من حاوية إلى أن العلم أن rp ANSBORDEMENTالشحن 

ن الطرفين لم العارضة قدمت البضاعة وهي في حلة سليمة إلى المستأنفة باعتبارها ناقلا دوليا محترفا، كما أن العقد الرابط بي
يسجل به أي تحفظ بخصوص البضاعة المنقولة وحيث إن المستأنفة لم تنف طيلة مراحل الدعوى أنها توصلت بالبضاعة على 

.الوجه المطلوب وأنها سليمة لا عيب فيها، وهو ما يؤكد مسؤوليتها عن تلف البضاعة أثناء عملية النقل 

تدعي المستأنفة أن العقد الرابط بينها وبين العارضة هو عقد نقل بحري عكس ما إذ:و حول نوعية العقد الرابط بين الطرفين
جاء في الحكمين الابتدائيين الصادرين عن المحكمة التجارية، إلا أنها تناست أن عقد النقل البحري يستلزم توافر مجموعة من 

اعتراف خطي بالبضائع التي "بحري المغربي بأنه من القانون ال209الشروط منها أمر التسليم وسند الشحن كما عرفه الفصل 
، إضافة إلى مجموعة من التفاصيل الدقيقة التي يمتاز بها عقد النقل البحري والتي لا داعي للخوض فيها وبتفقد "يتسلمها الربان

ي فدفع المستانفة في هذا وثائق الملف لا نجد أي وثيقة من وثائق الملف تخضع لما هو مفترض في وثائق عقد النقل البحري وبالتال
الشق يبقى دفعا مجانيا ومحاولة يائسة للتملص من المسؤولية ل أقل ولا أكـثر و إن المستأنفة طالبت بإدخال شركة أخرى على 

عقد اعتبارها أنها الناقل البحري الفعلي البضاعة والتي لا تربطها بالعارضة أية رابطة، الأمر الذي يؤكد أن المستأنفة هي من أبرمت
ما يفيد أن دفع . نقل بحري مع الغير وليست العارضة وهو دليل ملموس على أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد نقل عادي فقط

وحيث إن المستأنفة تلقت البضاعة في حلة . المستأنفة هو دفع مجاني غايته التملص من المسؤولية حول تلف البضاعة لا غير
المكان المتفق عليه وبذلك تكون البضاعة تحت مسؤوليتها وفي عهدتها وأن أي ضرر يصيبها يبقى تحت سليمة من أجل إيصالها إلى 

وارتكازا على ما بين أعلاه، يتضح أن المستأنفة هي المسؤول الأول والأخير عن البضاعة الخاصة بالعارضة، وأن محكمة . مسؤوليتها
انونية وجاء حكمها مصادفا للصواب ، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم أول درجة عللت حكمها تعليلا سليما من الناحية الق

.المستأنف في جميع ما قضى به، ورفض الاستئناف و تحميل المستأنفة الصائر

حول طلب إدخال جاء فيها 27/07/2021و بناء على المذكرة  تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 
في الدعوى لا موجب له على انها لا تربطها أية » *********« تزعم المستأنف عليها أن طلب إدخال شركة إذ : ى الغير في الدعو

المطالب بإدخالها في الدعوى هي التي قامت بعملية شحن البضاعة وهي » *********« علاقة بها و أنه خلافا لذلك، فشركة 
هي التي قامت بعملية النقل وهي التي اكـتشفت تسرب المادة السائلة في » *********« المكلفة بنقلها إلى المرسل إليه و أن شركة 

هي الشركة التي » *********« الدولية و بما أن شركة الحاوية، وهي من قامت بانجاز الخبيرة على البضاعة وفق المعايير القانونية
قامت بعملية النقل فهي التي يقع على عاتقها عبئ الشحن الجيد للبضاعة حسب القواعد المعمول بها في هذا المجال و على هذا 

عة ويتعين الحكم بحضورها و أنه الأساس فان طلب إدخالها في الدعوى له ما يبرره لأنها طرف في عقد النقل وباعتبارها ناقلا للبضا
.تبعا لذلك، يكون الدفع المثار عديم الأساس ويتعين رده على حالته

إذ تزعم المستأنف عليها ان تقرير الخبرة أشار إلى أن السبب المباشر في تلف البضاعة هو إعادة شحنها :حول تقرير الخبرة 
رير الخبير وخاصة الفقرة المتعلقة بالسبب المباشر في حدوث الضرر فقد جاء من حاوية إلى حاوية و أنه بالرجوع المحكمة الى تق
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:  "فيها 
يعني ... بدأت فترة إعادة الشحن بالجزيرة لحمل الحاوية الفرنسية حيث جاء أولا في مقدمته ان التسريبات من علب الزيتون تکون

أن التسربات النابعة من البضاعة المحمولة كانت بأبواب الحاوية، وبعد فتحها تبين أن البضاعة كانت مستفة بدون لوحات أو 
منصات التحميل وان البضاعة انزلقت إلى أبواب الحاوية ولخص صاحب التقرير معاينته في  ان العلب

مستويات على ابواب الحاوية لسوء تصفيفها وغياب أي جهاز تتبيث البضاعة لمنعها من 10او 09مباشرة على أرضية الحاوية علا 
غرام من مادة الزيتون الأسود في اكياس بلاستيكية ليست قادرة على تحمل 05التحول و وزاد في نهاية التقرير أن تغليف كل 

وهذا يعني ان السبب المباشر في حدوث الضرر ليس بسبب عملية الشحن بل الى سوء التعليب وان العلب ." هامة فوقها حمولة
تم تصنيفها بكيفية سيئة وان الأكياس لم يتم تعبئتها وفق المواصفات والمعايير التي يستوجب اتباعها بالنظر إلى نوعية النقل 

قادرة على تحمل الحمولة الهامة التي فوقها خصوصا وان الحاوية سلمت إلى العارضة مقفلة و بالإضافة إلى أن هذه الأكياس الست 
والتي أثبتت أن 20/04/2018أن هذه المعطيات هي مؤكدة كذلك بموجب الخبرة التي قامت بها شركة النقل البحري بتاريخ 

ت من خلال تقرير الخبير سعيد الصنهاجي وكذا الخبرة تسريب هذه المواد السائلة ناتج عن سوء التعليب والتغليف و هذا تاب
المنجزة بمرسى الجزيرة باسبانيا، مع العلم ان المستأنف عليها هي التي قامت بتعبئة الحاوية بالبضاعة وتسلمتها العارضة وهي 

نازع في ذلك، مما يعتبر إقرارا مغلقة ومشمعة ولا مسؤولية لها عن طريقة تعليب البضائع التي توجد بها و أن المستأنف عليها لم ت
ع و أنه تبعا لذلك، فالعارضة غير مسؤولة عن الضرر اللاحق بالبضاعة وان .ل.من ق406من طرفها حسب مقتضيات الفصل 

المسؤولية تتحملها المستأنف عليها لوحدها، بالنظر إلى أن سبب الإتلاف حسب تقارير الخبرة يرجع الى عمل وفعل خارج عن 
لا يدخل في مسؤولياتها المحددة في الخدمة المقدمة، والتي تبتدئ بعد وقوع التلفيف والتعليب من طرف الزبون وتسلم إرادتها و

. الحاوية مغلقة ومشمعة و أنه تبعا لذلك يكون الدفع المذكور غير نظامي وغير مؤسس ويتعين رده على حالته

ستأنف عليها أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد عادي يخضع ان تزعم الم:و حول تكييف العقد الرابط بين الطرفين 
من مدونة التجارة وانه ليس بعقد نقل بحري و أنه بالرجوع المحكمة الى ما جاء في مقال 460إلى 443لمقتضيات المواد من 

ق البحر و أن عقد النقل البحري المستأنف عليها الافتتاح سيتضح انها أقرت فيه بانها تعاقدت مع العارضة لنقل البضاعة عن طري
للبضائع هو العقد الذي يلتزم الناقل بمقتضاه بأن ينقل بضاعة معينة لحساب الشاحن من ميناء إلى أخر وتسليمها إلى المرسل إليه 

من في مقابل قبض أجرة محددة من الشاحن و أن العقد الرابط بين الطرفين تحكمه مقتضيات القانون البحري الذي هو مجموعة
القواعد القانونية التي تطبق على الملاحة البحرية ونشاطاتها التي تمارس بواسطة وسائل النقل البحرية مثل السفن و أن العارضة 
تكلفت بنقل البضاعة بحرا، وفقا للعقد الرابط بين الطرفين والخاضع لمقتضيات القانون البحري  و أنه استنادا للاعتبارات المذكورة 

أن الحكم المطعون فيه لم يعلل ما صرح به تعليلا سليما وجاء تعليله فاسد المنزل منزلة انعدامه وبالتالي فانه لا أعلاه، يتضح
يرتكز على أسس قانونية سليمة ، لذلك تلتمس التصريح برد الدفوعات الواهية المثارة من قبل المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء 

.ميل المستأنف عليها الصائرفي المقال الاستئنافي لها  و تح

من حيث قبول جاء فيها انه 14/09/2021بواسطة نائبها بجلسة *********و بناء على المذكرة  المدلى بها من طرف شركة 
.أنها  تسند النظر للمحكمة  قصد مراقبة توفر الطعن على شروطه الشكلية تحت طائلة عدم قبوله: الطعن
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إنها لم تتمكن من بسط أوه دفعها ودفاعها خلال المرحلة الإبتدائية وانه بالنظر إلى الأثر الناشر :و من حيث أوجه الطعن
.  للإستئناف ستتولى الرد على الدعوى الأصلية ومقال إدخالها

إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المقال الإفتتاحي قدم من طرف شركة :من حيث إدخال العارضة في الدعوى
السعادة من أجل التعويض عن أضرار تدعي حصولها على البضاعة كلفت المستأنفة بنقلها بحرا من المغرب إلى كندا و *********

من قانون الإلتزامات 228بالتالي تكون الدعوى الحالية أساسها المسؤولية العقدية في إطار عقد نقل و إنه طبقا لأحكام الفصل 
لزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون و إن والعقود و أن الالتزامات لا ت

السعادة كما أنه ليست ضامنة للمستأنفة إن عقد النقل موضوع الدعوى *********العارضة لا تربطها أية علاقة تعاقدية بشركة 
عادة و إن هناك سبب آخر يجعل مقال إدخال العارضة مختلا شکلا أنه بالرجوع ی الحالية مبرم من طرف الطاعنة وشركة کارتي الس

وثيقة الشحن التي تم بها نقل البضاعة من المغرب إلى إسبانيا ثم إلى كندا سيسدل المجلس الموقر أنها صادرة عن شركة هاباك 
ة الشحن تشكل السند الوحيد المساءلة الناقل البحرى لويد و إن مقال الإدخال يشير إلى أن العارضة هي الناقل البحري و أن وثيق

عن الاضرار التي قد تلحق البضائع المشحونة بمقتضاها على متن سفينته ، إذ أن الامر يتعلق بمسؤولية عقدية منبثقة عن عقد 
هذه المادة في الفصل من القانون البحري المغربي كما نصت 207النقل البحري الذي تجسده وثيقة الشحن عملا بأحكام المادة 

و إنه بتقديمها طلب الإدخال " يثبت إيجار السفينة أو عقد النقل البحري بمشارطة إيجار أو بتذكرة شحن أو بأي محرر آخر: " 207
في مواجهة العارضة بصفتها ناقلا بحريا بدلا من مصدرة وثيقة الشحن يكون مقال الإدخال معيب شكلا مما يشكل سببا لعدم قبوله 

.إن الحكم كان صائبا بتصريحه بعدم قبول طلب إدخال العارضة لهذا السبب ويليق تأييده في هذا الشقو

إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يلاحظ أن البضاعة موضوع النزاع تم نقلها من المغرب : و إحتياطيا من حيث موضوع الدعوى
فينة أخرى لنقلها إلى كندا و إنه عند وصولها إلى ميناء الجزيرة الخضراء إلى ميناء الجزيرة الخضراء من أجل إعادة شحنها على متن س

تم إكـتشاف تسربات مما دفع ربان هذه الباخرة إلى رفض شحنها إذ ثم ZIM LUANDAوعند محاولة شحنها على متن الباخرة 
شاف أن الشاحن أخفق في عملية تستيف بعد ذلك فتح الحاوية التي كـتن توجد داخلها البضاعة بحضور خبير عاين العملية وتم إكـت

ورص البضاعة داخل ويه ولم يتخدالإحتياطات اللازمة من أجل تثبيت البضاعة ومنع تحركها داخل الحاوية و إن عملية وضع 
ل و أنه لا البضاعة داخل الحاوية ورصها وتثبيتها يقوم بها الشاحن الدي بعد إنتهائه من هذه العملية يسلم الحاوية مختومة إلى الناق

يجب أن يغيب عن الدهن أن النقل بواسطة حاوية يخضع لاعتبارات خاصة من شأنه أن تعفي الناقل من كل مسؤولية بالنسبة 
للأضرار التي يمكن أن تحدث داخلها، سواء أثناء الرحلة البحرية أو قبلها أو بعدها و ان الحاوية هي عبارة عن غلاف معدني خارجي 

الذي يعني بان الشي الذي يتحوز به الربان من الشاحن ليس بضاعة بل حاوية يجهل كل شئ عن محتواها مقفل بالرصاص الشئ
بإسثناء ما تتضمنه الوثائق من معلومات حول طبيعة البضاعة وكميتها و أنه يستحيل بأن يكون قد وقع ضرر أو خصاص أو سرقة 

قفال الرصاصية التي تعتبر ضمانة سواء بالنسبة للشاحن أو المرسل اليه أو أثناء الرحلة البحرية و وإلا لما بقيت أية فائدة في الأ 
فإن العارضين يدلون بدراسة قيمة كانت موضع أطروحة للأستاذ محمد عيط " الناقل أيا كان و أنه بالنسبة لهذه النقطة بالذات 

كما ورد بصفة خاصة ." بالحاويات والنقل المشتركالصعوبات القانونية للنقل البحري " تحت إشراف الدكـتور فريد الحاتمي بعنوان 
في هذا البحث و أن هذه البيانات لايمكن أن تكون موضع أي إعتراض لأنها مطابقة للواقع وكذلك للإجتهادات الجاري بها العمل 
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ان بريال لايمكن أن حتى ولو ك[ فإن الناقل ” سواء داخل المغرب أو على الصعيد الدولي و أنه كيفما كانت الأحوال والظروف 
بما في ذلك البلل أو الفساد أو النقصان أن ” يسأل عن أضرار أصابت بضاعة أودعت داخل حاوية أو وعاء حديدي مقفل بالرصاص 

اعة ما يمكن أن يطرأ عليها من فساد أو ضرر أثناء نقلها و أن العارض تعزيزا للبيانات السالفة الذكر يشير فيما مسؤول عن جودة البض
و إن نفس المقتضى أكده 1182/3/1/2011في الملف التجاري عدد 20/09/2012يلي الى بعض الاجتهادات كـقرار المجلس الأعلى 

.المدلى بنسخة منه 2018/1/3/258في إطار الملف عدد05/03/2020قرار حديث صادر عن محكمة النقض بتاريخ 

إنها تود إثارة إنتباه المجلس الموقر إلى أن هناك خبرة أنجزت بميناء الجزيرة الخضراء أكد من خلاله :من حيث تقريري الخبرة
ومنع تحركها داخل الحاوية و إن الخبير أن سبب التسربات عيوب في تستيف ورص البضاعة وغياب أية إحتياطات لتثبيت البضاعة

المحكمة التجارية أمرت تمهيديا بإجراء خبرة قام بإنجازها الخبير السيد سعيد الصنهاجي و إن أول ملاحظة بشأن خبرة السيد 
تثبيت الصنهاجي أنه خبير في المحاسبات ولا علاقة له بالنقل البحري وأنه لا يمكنه أن يضبط هذه العمليات التقنية حول كيفية 

البضاعة داخل الحاوية ومع تحركها وكذا تستيفها حسب نوع التغليف و إنه بالرغم من ذلك فإن الخبير الصنهاجي أكد في تقريره 
تبنيه للأسباب التي أشار إليها تقرير الخبرة المنجزة بميناء الجزيرة الخضراء مما يكون معه سبب الأضرار واضحا وفق التقريرين 

.المشار إليهما

إن الملاحظ أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يلاحظ غياب أية معاينة أو تقرير خبرة عند وصول :ن حيث إثبات الضرر م
البضاعة إلى كندا و إن المستأنف عليها الأولى إعتمدت في مقالها على أقوال زبونها في كندا التي لم يتم تعزيزها بأنه وثيقة رسمية 

كذا قيمتها ، لذلك يلتمس رد الإستئناف الحالي فيما يتعلق بمقال إدخالها  و تأييد الحكم فيما تبين مدى هذه الأضرار المدعاة و 
.قضى به من عدم قبول مقال الإدخال

.258/3/1/2018في الملف عدد 05/03/2020الصادر بتاريخ 1/123نسخة من قرار محكمة النقض عدد: أدلت 

حول وجاهة طلب جاء فيها انه28/09/2021المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف
ان الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي، قد علل بغير مقبول رفض طلب الإدخال في الدعوى شكلا معتبرا :الإدخال 

لم تلتزم بأي التزام تجاه العارضة، إضافة إلى تأكيده أنه لا توجد رابطة بينها و المدخلة في الدعوى، علاوة على كون هذه الأخيرة 
على أن المدخلة في الدعوى ليست بضامنة أو كـفيلة للعارضة حتى يتم إدخالها في الدعوى الحالية و ان ما نحته محكمة الدرجة 

يشكل مناقشة الموضوع علاقة الأولى لا يمكن اعتباره إخلالا شكليا من جهة أولى، اذ قدرت المراكز التعاقدية للعارضة و هو ما 
العارضة بالمدخلة في الدعوى و إن الشروط الشكلية للإدخال كانت قائمة ولا مجال للقول بعدم قبول الإدخال شكلا في نازلة 
الحال و انه ومن ناحية ثانية، فان العارضة تستغرب من تأسيس محكمة الدرجة الأولى حكمها بهذا الخصوص على مبادئ القانون 

ني، و التي لا يعمل بها إلا إذا كان القانون التجاري قاصرا على مناقشتها و انه لا يخفى على المتخصصين في المادة التجارية أن المد
من مدونة التجارة و أن للعارضة و المدخلة في الدعوى الصفة التجارية ، باعتبارها 335التضامن مفترض بين التجار إذ تنص المادة 

النقل، و هي من اكـتشفت التسرب، و باشرت انجاز الخبرة على البضاعة وفق المعايير الدولية و انه مادامت هي من أشرفت على 
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للعارضة و المدخلة في الدعوى الصفة التجارية، فان العلاقة التعاقدية بينها بموجب عملية النقل موضوع نازلة الحال ثابتة من 
درهم و التي تتضمن المرجع  63.258,00وى للعارضة و التي تطالها بأداء مبلغ خلال الفاتورة التي أرسلتها المدخلة في الدع

5180303133HLCUCA وهو نفس المرجع الوارد في وثيقة الشحن التي تزعم المدخلة في الدعوى أنها أجنبية عنها و هكذا تكون
عن بالاستئناف إعادة مناقشة وقائع نازلة الحال موجبات الإدخال قائمة شكلا وموضوعا، و يتعين معه في إطار الأثر الناشر للط

تحميل المدخلة في الدعوى مسؤولية الأخطاء متى استقرت المحكمة الموقرة على مساءلة الناقل، اعتبارا لكون المدخلة في الدعوى 
.مكنها إنكار ذلكهي من أشرفت على عملية النقل و انه وفي جميع الأحوال تظل المدخلة في الدعوى ناقلة من الباطن ولا ي

ان الخبرة اكدت وبما لا يدع مجالا للشك أن السبب المباشر :و حول ثبوت الخطأ في تستيف البضاعة و انتفاء خطأ الناقل 
في حدوث الضرر راجع لسوء التعليب وان العلب تم تصنيفها بكيفية سيئة وان الأكياس لم يتم تعبئتها وفق المواصفات والمعايير 

اتباعها بالنظر إلى نوعية النقل وان الاكياس ليست قادرة على تحمل الحمولة الهامة التي فوقها و أن المسؤولية التي يستوجب 
تتحملها المستأنف عليها بالنظر إلى أن سبب الإتلاف يرجع إلى عمل وفعل خارج عن إرادتها ولا يدخل في مسؤولياتها المحددة في 

ع التلفيف والتعليب من طرف الزبون وتسلم الحاوية مغلقة ومشمعة و إن محكمة الخدمة المقدمة، والتي تبتدئ بعد وقو 
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لطالما كرست مبدأ تأطير خطأ الشاحن و الجزاء المترتب عنه في قراراتها اذ جاء في القرار 

المؤرخ في 844بعض في القرار عدد وكذا محكمة ال558/2003/9ملف عدد 24/05/2001المؤرخ في 1764/2004عدد
كـثر من ذلك، فان المستأنف عليها تدعي وجود خصاص في البضاعة، والحال 1182/3/1/2011ملف عدد 20/09/2012 و أن الأ

أن الحاوية قد سلمت للعارضة مختومة كما تؤكد ذلك المدخلة في الدعوى من خلال مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 
المؤرخ في 331/2011و أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لطالما اعتبرت في قراراتها ومنها القرار عدد 14/09/2021
الدفع يكون الناقل البحري يعفي من أية مسؤولية عن تسليمه الحاوية و هي مختومة " أن   1199/2010/9ملف عدد 25/01/2011

من 8و إن القول بخطأ الناقل، لا يمكن القول به إلا بتوفر مقتضيات المادة " بالرصاص، انما يثار عند وجود خصاص و 
، إذا ثبت أن الهلاك 6لا يحق للناقل الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليه في المادة :   اتفاقية هامبورغ، و التي على أنه

ر من الناقل ارتكبه بقصد التسبب في هذا الهلاك أو التلف أو التأخير أو أو التلف أو التأخير في التسليم قد نتج عن فعل أو تقصي
، لا يحق 7من المادة 2ارتكب عن استهتار وعلم باحتمال أن ينتج عنه هذا الهلاك أو التلف أو التأخير و أنه خلافا لأحكام الفقرة 

إذا ثبت أن الهلاك أو التلف أو التأخير في 6في المادة لمستخدم الناقل أو وكيله الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليه 
التسليم قد نتج عن فعل أو تقصير من جانب هذا المستخدم أو الوكيل ارتكب بقصد التسبب في هذا الهلاك أو التلف أو التأخير أو 

ة النقض من خلال  العديد قراراتها، وهو ما كرسته محكم" عن استهتار وعلم باحتمال أن ينتج عنه هذا الهلاك أو التلف أو التأخير 
والتي جاء فيه 1351/3/1/2008ملف عدد 2010/03/04المؤرخ في361والتي تذكر منها على حساب المثال لا الحصر القرار عدد 

ر عنه أي لما علم امهات الطالب الموجود قوة قاهرة أفت الفرق السفينته ان الجمع لا في ب ورتو نورت صدور فعل أو تقصي: " ما يلي 
من الاتفاقية هاممورخ اشتقت موت فعل أو تقصيرهن الناقل أدى الى هلاك البضاعة وحيث أن الخبرة المنجزة 8ذكر، فالمادة 

تثبت نجلاء خطأ في التسليف و  التغليف و انه لا يخفى على المحكمة أن الخبرة في المجال البحري تكون 20/04/2018بتاريخ 
لم تكن حضورية و هو التوجه الذي تكرسه محكمة النقض من خلال عديد قراراتها التي نذكر منها على سبيل ملزمة الاطراف و لو
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أن الخبرة في الميدان : " الذي جاء فيه ما يلي 944/3/1/2011ملف عدد 31/05/2012المؤرخ في 593المثال لا الحصر القرار عدد 
ي خص انجاز الخبرة خارج الميناء فان ذلك كان ضروريا مادام الأمر يتعلق بنقل البحري تلزم الاطراف حتى قلم تكن حضورية وف

.بضاعة وسط حاويات مرصصة

ان المستأنف عليها ما تنفك تزعم القول بمطالبتها العارضة بإرجاع البضاعة :و حول عدم جدية الدفع بطلب إرجاع البضاعة 

ية بالدار البيضاء قد حسمت في هذه النقطة في إليه، إلا إذا كان هذا الطلب موضوع اتفاق قبلي و أن محكمة الاستئناف التجار
أن مسؤولية الناقل " 3795/2010/9ملف عدد 28/02/2011المؤرخ في 588/2011الكـثير من قراراتها اذ جاء في القرار عدد 

يته عن عدم البحري، تقوم إما على العوار واخصاص اللي يلحق البضاعة وكنا عن التأخر في وصولها أو عدم وصولها، أما مسؤول
و أنه يتبين للمحكمة   زيف مزاعم المستأنف عليها " الرجاء البضاعة فانها لا تقوم الا اذا اثبت الشاحن انه اتفق مع الناقل على ذلك

.و التي لا ترقى لأن تكون بمثابة طلبات، و ينبغي بذلك القول و الحكم برفضها جملة و تفصيلا بعد التصدي

إن الثابت من وثائق الملف :ين الخصاص و العوار و انتفاء اثبات الضرر الذي لحق المرسل اليه و حول عدم تحديد الطلب ب
هو تأرجح مطالب المستأنف عليها بين الخصاص وهي بذلك لا تؤطر دعواها على أساس واضح و يكون طلبها غامضا في جميع 

على الأعراف البحرية، خصوصا تلك المعتمدة في ميناء الأحوال ذلك أن تقدير التعويض في إطار مسؤولية النقل البحري يرتب
المؤرخ في 660المرسل إليه و أن محكمة النقض قارة و مجمعة على اعتبار ذلك من خلال العديد من قراراتها اذ جاء في القرار عدد 

ي عرف ميناء الوصول و على ضوئها تتقرر نسبة الخصاص التي تكون ه: " ...ما يلي 436/3/1/2008ملف عدد 22/04/2010
بالنسبة لتلك الرحلة البحرية و الرحلات الماثلة لها، دون غيرها من باقي الرحلات البحرية الأخرى، وهو ما لم تبرزه المحكمة في 

و دون ان تقوم بتحرياتها وتجري التحقيق اللازم للوصول إلى معرفة عرف% ...2قرارها مقتصرة على اعتبار نسبة الضياع محددة في 
ميناء الوصول، و الذي تحدد فيه نسبة الضياع المتسامح بشأنه بالنسبة للرحلات البحرية المائلة للرحلة موضوع النازلة فأتى قرارها 

و انه لن يخفى على المحكمة أن المستأنف عليها تكـتفي فقط بالادعاء دون الإدلاء بأدني "  غير مرتكز على أساس سليم عرضة للنقض
من اتفاقية هامبورغ صراحة 19تحفظ، مما يثبت و يقيم قرينة التسليم المطابق تنص الفقرة الأولى من المادة محضر احتجاج أو 

ما لم يقم المرسل إليه بإخطار الناقل كـتابة بالهلاك أو التلف مع تحديد الطبية العامة لهذا الهالات او التالي ، وذلك في : " على أنه 
ي يلي مباشرة لسليم بضائع إلى المرسل إليه ، اعتبر هذا التسليم قريته ظاهرة على أن الناقل سلم تاريخ لا يتجاوز يوم العمل الذ

البضائع کا هي موصوفة في وثيقة النقل ، فاذا لم تكن هذه الوثيقة قد أصدرت اعتبر قرينة ظاهرة على أنها سلمت بحالة سليمة و أن 
المؤرخ في 3639/2011اعتبرت ذلك في العديد من قراراتها اذ جاء في القرار عدد  محكمة استئناف التجارية بالدار البيضاء لطالما 

أن عدم تنظيم احتجاج بالعوار أو الخصاص لا يترتب عنه عدم القبول، إنما ينتج : " ما يلي 2033/2011/9ملف عدد 15/09/2011
رض في جانب الريان لتحل محلها قرية الخطة الواجب عن تنظيه خارج الأجل أو عدم تنظيمه بالمرة، تعطيل قرينة الخطة المفت

إثباته من طرف المرسل إليه الذي عليه إثبات العوار أو الخصاص اللاحق بالبضاعة بجميع وسائل الاثبات ما فيها المعاينة الغير 
ا على حالتها ، لذلك تلتمس و أنه تبعا لذلك تكون الدفوع المثارة عديمة الأساس الشيء الذي يتعين معه التصريح برده". حضورية
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الإشهاد للعارضة بمذكراتها التعقيبية و الحالية  و التصريح برد الدفوعات المثارة من قبل المستأنف عليها و الحكم وفق ما جاء في 
.مقالها الاستئنافي

.صورة من الفاتورة الصادرة عن المدخلة في مواجهة العارضة  و صورة من وثيقة الشحن:  أدلت 

حضر نائب المستانفة و نائب المستأنف عليها الالو و نائب 26/10/2021ناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة و ب
14/12/2021مددت لجلسة 9/11/2021المستانف عليها الثانية  وفتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 

التعليل

المطالب بإدخالها في الدعوى هي التي قامت » *********« بكون شركة اب استئنافها ضمن أستمسكت الطاعنة حيث 
بعملية شحن البضاعة وهي المكلفة بنقلها إلى المرسل إليه و أن المشرع المغربي حصر أطراف  العقد في النقل البحري في ثلاثة 

هي التي قامت بعملية »*********« أطراف  الناقل، الشاحن، المرسل إليه  و أن عدم قبول الادخال غير مبرر مع العلم أن شركة 
.النقل

خلال المرحلة الابتدائية   الأمر *********و حيث إن  الثابت من خلال وثائق الملف ان المستأنفة طالبت بإدخال شركة 
ي ، ولم تلتزم اتجاهها بأ أية علاقةالمستأنف عليهابالذي لم تستجب له محكمة الدرجة الأولى بعلة أن المطلوب إدخالها لا تربطها 

أن المطلوب إدخالها ليست ضامنة ولا كـفيلة للمستأنفة، وهو تعليل كاف وشامل  للطلب المذكور خاصة و ان المحكمة و ، التزام
و إنه طبقا لأحكام ، *********شركة تخلو مما يفيد تعاقد المستأنف عليها معباطلاعها على الوثائق المعززة للدعوى  تبين لها أنها 

الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في فانقانون الإلتزامات والعقود من 228الفصل 
الحكم صائبا في ما قضى به من عدم قبول مما يكون معه*********بالتالي فانه لا مبرر لإدخال شركة المذكورة في القانون و الحالات 

.غير مرتكز على أساستمسك به يكون تبعا لما ذكر السبب المى ومقال ادخال الغير في الدعو

تقرير الخبرة ، فانه يحسن التوضيح أنمضمون لتحوير الحكم الابتدائي بما تمسكت به الطاعنة و حيث انه بخصوص 
الطاعنة وباعتبارها أنو،الخبرة المنجزة خلال  النقل البحري تحدد فقط الضرر الحاصل للبضاعة و لا تحدد المسؤول عن الضرر 

المرسل إليه تبقى هي الملزمة باتخاذ الاحتياطات اللازمة من أجل ايصال الىمن أجل نقل البضاعة مع المستأنف عليها المتعاقدة 
ين وبالتالي فإنها تبقى مسؤولة عن الأخطاء التي يصدرها جميع الناقلين الذ. البضاعة وفقا للمواصفات المطلوبة و المتفق عليها

من 462تعاقدت معهم وكذا جميع الأشخاص الذين تستعين بهم وذلك لغاية تسليم البضاعة للمرسل إليه عملا بمقتضيات الفصل 
وهي في و  ان الطاعنة في دعوى الحال تسلمت البضاعة.مدونة التجارة وبذلك فإن مسؤوليتها بهذا الخصوص مسؤولية مفترضة

و اكدت خلال جميع مراحل الدعوى أنها تسلمت أي تحفظ بخصوص البضاعة المنقولة سجل تم لو، حالة سليمة باعتبارها ناقلا 
وانه لا يسوغ لها قانونا التمسك بمسؤولية ، البضاعة من المستأنف عليها،و ان اسمها ضمن بوثيقة الشحن كطرف شاحن للبضاعة 

وهو ما ،لتستيف طالما أن عمليات الشحن تتم تحت إشرافهاالشركة الموردة والقول باعتبارها هي المسؤولة عن عمليات الرص وا
.يؤكد مسؤوليتها عن تلف البضاعة أثناء عملية النقل
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فنه خلافا لما ، و حيث انه بخصوص السبب المستمد من كون  نوعية العقد الرابط بين الطرفين هو عقد نقل بحري 
المستأنفة طالبت بإدخال شركة أخرى على اعتبارها أنها الناقل بعقد نقل بحري،   ذلك ان لا يتعلق  ان الامرتمسكت به الطاعنة، ف

، الأمر الذي يؤكد أن المستأنفة هي من وفق ما تم بيانه أعلاهعليها  أية رابطةبالمستأنفبضاعة والتي لا تربطها للالبحري الفعلي 
.خاضع لمقتضيات مدونة التجارةلعقد المبرم بين الطرفين هو عقد نقل أبرمت عقد نقل بحري مع الغير وهو دليل ملموس على أن ا

، وأن محكمة أول درجة عللت حكمها تعليلا سليما من و استنادا على ما ذكر يكون مستند الطعن غير مؤسسوحيث إن
.المستأنفة الصائرفي جميع ما قضى به، و تحميل تأييده صادفا للصواب ، لذلك يتعين الناحية القانونية وجاء حكمها م

لـهذه الأسبـــــاب

علنيا حضوريافإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا

قبول الاستئناف:في الشـــكل 

.مع ترك الصائر على عاتق الطاعنةالمستأنفبرده و تأييد الحكم :في الموضوع 

أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة 

طكاتب الضبالمقررة المستشارة الرئيسة        
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